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  صالمستخلَّ
 منحها إياها المشرع تحقيقًا للمصلحةِ متيازاتٍ والُطاتٍ سن مِها بما لمورِها أُ وتسيير الدولةِ شؤونِ إدارةَةُ العامدارةُ الإتتولّى

ةِ،العامأخطر قراراتٍ في إصدارِها هو حقّمتيازاتُ الا هذهِ وإن أنفسهم في مواجهةِالأفراد ثم يجد ومن بإرادتها المنفردة لزِمةٍ م  
  خارجي الإرادة الباطنة بمظهرٍهذه ظهور ينبغي و، أو إبداء رأيهم فيه في رفضهِ يكون لهم الحقَّ من دون أن بتنفيذهِلزمين مقرارٍ

 عِلما م لأنَّه يحيطه للأفرادِ ضمانةًدلذا يع"  القرار الإداريشكل" عليهالظهورما يطلَق  وهوحتى يعلم بها الأفراد المعنيون بتنفيذها 
  .بما تُقرره الإدارة تجاههم

دعوي في القرارِ الشكلِعيب بالإلغاءِ؛ فيه  الطعنِ من أسبابِ الإداريلأنَّه ينص بكنٍ على رالقرارِ من أركانِ أساسي  
فالإدارةُدونه، من  لا يستقيمالإداري مةٌ ملزده القانون وللقضاء الإداري سلطةَها إرادتَ تُفرِغَ بأنحدالقرارِ إلغاءِ بالشكل الذي ي  
  . الشكلِ بعيبِالمعيبِ

وتَبرزركن ية أهمه لأنَّته؛ الشكل في خصوصينظِّمدةٍ في صورةٍ الإدارةِ عملَ ويضبطُ يوقانون دقيقةٍ محد ةٍيا يمم ستتبِعه 
ضمانالتزام ف، الإدارةصدِره الذي تُالقرارِ ةِ مشروعيي الإدارة به يؤدظهِر إرادة الإدارة في ة؛ إلى تحقيق المصلحة العاملأنَّه ي 

  . بها وتنفيذهالتزام الاغيةَ بِ للأفرادِ معلومةٍصور ومظاهر خارجيةٍ
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Abstract 

The Public Administration Assumes The Management of The Affairs of The State And The 
Conduct of Its Affairs With The Powers And Privileges Granted To It By The Legislator In order To 
Achieve The Public Interest، And The Most Dangerous of These Privileges Is Its Right To Issue 
Decisions That Are Binding on Their Individual Will، And Therefore Individuals Find Themselves 
With A Refusal To Confront Them Without Facing Their opinion on It، And Since This Inner Will of 
The Administration Should Appear In An External Appearance Until The Individuals Concerned With 
Its Implementation Know About It And This Appearance Is What Is Called The "Administrative 
Decision Form" So It Is Considered A Guarantee For Individuals Because Debriefed Note Determined 
By The Administration Towards Them. 
       And The Defect of The Form In The Administrative Decision Is one of The Reasons For 
Challenging It With Cancellation Because It Sets Forth A Basic Pillar of The Administrative Decision 
That Cannot Be Rectified Without It، Because The Administration Is obligated To Empty Its Will In 
The Form Determined By The Law And The Administrative Judiciary Has The Power To Cancel The 
Defective Form. 
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      The Importance of The Corner of The Form Emerges In Its Privacy Because It organizes And 
Controls The Work of The Administration In A Specific، Accurate And Legal Form، Which Entails 
Ensuring The Legitimacy of The Decision Issued By The Administration، Because The 
Administration’s Commitment To It Leads To The Achievement of The Public Interest Because It 
Shows An External Manifestation of The Will of The Administration. 
 
Key Words: Specificity of Shape، What Is Shape?، Shape Discrimination،Shape Pictures،Impact of 
Shape Retardation. 

  المقدمة.1
1 .1.بحثِ بال التعريفُ : لًاأو د: ته وأهميبما في إدارة الدولة وتسيير شؤونها        دور الإدارة العامة   يتجس حقِّق ي 

 خطورةً علـى    وأكثرها أهمها من و ، السلطة العامة  متيازاتا  سميت متيازات ا  منحها المشرع  ذلكل ،النفع العام 
 التي  نونية لتحقيق الآثار القا   ها المنفردةِ  وبإرادت ةٍ ملزم  إداريةٍ  في إصدار قراراتٍ   هامحقُّ وحرياته الأفرادحقوق  

 أن دون مـن  متيـاز  قد ترك الإدارة حرةً في استعمال ذلك الا       لمشرع ذلك لا يعني أن ا     نإلّا أ . اتسعى لتحقيقه 
 يعنـي  الذي مبدأ المشروعية ؛ إنَّه وضع لها إطارا عاما ينبغي عليها عدم تجاوزه وهو    ل ب دٍ محد يقيدها بضابطٍ 

 بعيب عدم المـشروعية سـيكون        معيبةٍ  من قراراتٍ  تُصدِره خضوعها لسيادة القانون بمعناه العام وإلّا فإن ما       
لِ كلِّ ذي مصلحةم أماء للطعن فيه بالإلغارضةًعالقضاء الإداري من قِب  .  

 فـي  لسلطات الإدارية بإرادة إحدى ارعملٌ قانوني من جانبٍ واحدٍ يصد:  الإداري بأنَّه  )1( القرار يعرف
ولكي يكون هذا . )2( قانوني قائمعٍ وضعٍ قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وض    إنشاءالدولة وتُحدِثُ آثارا قانونية ب    

 وهـي وِفقًـا     ، تُعتَبر مقومات صـحته    التي دة محد كان القانونية لابد أن تتوافر فيه أر      ةالقرار سليما من الناحي   
 وينبغـي   ،)الغايـة و ،المحلو ،الشكلو ،السببو ص،ختصاالا:(ي الفقه والقضاء خمسة أركانٍ    للرأي الراجح ف  

. )3( يكون عرضةً للطعن فيـه بالإلغـاء        ثم ومنتوافرها في كل قرار إداري وإلّا كان معيبا بعدم المشروعية           
 ختـصاص الا: (ضم ركنـي  الأركان الشكلية وتةطائف: وهناك جانب من الفقه يرجِع هذه الأركان إلى طائفتين        

  .)4()الغايةو ،المحلو ،السبب (: الآتية وطائفة الأركان الموضوعية وتضم الأركان،)والشكل
 لأنَّه ينصب على ركـنٍ   ؛ الإداري يعد من أسباب الطعن فيه بالإلغاء       القرار فإن عيب الشكل في      وعليه
رة ملزمة بأن تُفرِغ إرادتها بالشكل الـذي يحـدده    فالإدا،دونه القرار الإداري لا يستقيم من       أركانأساسي من   

 ـ  وهـذا مـا  .  وللقضاء الإداري سلطة إلغاء القرار المعيب بعيب الشكل  ،القانون  مـشرعنا فـي   هنـص علي
 65 رقـم  لة قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدو )5(1989 لسنة   106 رقم   ونمن القان )ـه/7(المادة
 القرار   يكون الأمر أو   أن-2:...يعتَبر من أسباب الطعن بوجهٍ خاص ما يأتي       : اء فيها  الذي ج  ،)6(1979لسنة  

 17من القـانون رقـم      ) خامسا/7(وكذلك في المادة  ..."  لقواعد الاختصاص أو معيبا في شكله      خلافًاقد صدر   
صت على مـا     التي ن  1979 لسنة   65 شورى الدولة رقم     س التعديل الخامس لقانون مجل    قانون)7(2013لسنة  
 القرار قـد   يكون الأمر أوأن-2:"... من أسباب الطعن في الأوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي        يعد: "يأتي

وكـذلك  ...".  سـببه   أو معيبا في شكله أو في الإجراءات أو في محله أو في            ختصاصصدر خلافًا لقواعد الا   
... :" جـاء فيهـا  التـي منـه   ) 10( في المادة  )8(1972 لسنة 47 المصري رقم    لة قانون مجلس الدو   هنص علي 

 أو عيبـا فـي   ختـصاص  أن يكون مرجع الطعن عدم الا      هائية الن ةويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإداري     
  "....الشكل

 ركن الشكل في خصوصيته لأنَّه ينظِّم ويضبط عمل الإدارة في صـورة محـددة دقيقـة        ة أهمي وتبرز
 الإدارة به يـؤدي إلـى تحقيـق         لتزام فا ،دارة القرار الذي تصدره الإ    وعيةعه ضمان مشر   مما يستتب  ةوقانوني

  وتنفيذها بها لتزام خارجية معلومة للأفراد بغية الارالمصلحة العامة لأنَّه يظهِر إرادة الإدارة في صور ومظاه
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 بمـا لهـا مـن    مورها أتسييرلة و العامة هي من تتولّى شؤون الدو    دارة الإ  أن بما:مشكلة البحث : ثانيا.2. 1
 هـو حقهـا فـي    متيازات العامة، وإن أخطر هذه الالمصلحة اتحقيق منحها إياها المشرع لتيازاتمسلطات وا 

 مـن  فالأفراد يجدون أنفسهم في مواجهة قرار ملزمين بتنفيذه           ثم ومن لمنفردةإصدار قرارات ملزمة بإرادتها ا    
 الإرادة الباطنة للإدارة ينبغي لها الظهور       هذه  وبما أن  ،و إبداء رأيهم فيه    أن يكون لهم الحق في رفضه أ       دون

 شكل" والظهور هو ما يطلَق عليه    لّيوالتجسد بمظهر خارجي حتى يعلم بها الأفراد المعنيين بتنفيذها وهذا التج          
 فمـشكلة البحـث   ،ره الإدارة تجـاههم  لأنَّه يحيطهم عِلما بما تُقر ؛لذا فهو يعد ضمانة للأفراد    " القرار الإداري 

 ،لإداري في القرار ا   فه مدى الخصوصية التي يتمتع بها ركن الشكل ومدى الأثر المترتب على تخلُّ            على كزتتر
 والقضاء الإداري العراقي والمصري مع هذه الخصوصية مِن حيث الموازنـة بـين              نوكيف تعامل المشرعا  

 حقيقيـة   ضمانة تجلّي هذه الإرادة بمظهر خارجي بوصفها        ا وبين ضرورة   بالإفصاح عن إرادته   رةحرية الإدا 
  .؟رادة بحقهم هذه الإالنافذة هموحرياتلحقوق الأفراد 

 في  كل الشَّ صوصِية إذ تناولت خُ   ، في كتابة هذا البحث منهجا تحليليا مقارنًا       تَّبعتا:منهجية البحث : ثالثًا.3. 1
 وبعض  وتعديلاته 1979 لسنة   65رقم  ) مجلس الدولة حاليا  ( شورى الدولة  مجلس ون قان من ضِ  الإداري القرارِ

 ـ      بالمقارنة ةالقوانين الخاص   القـوانين   وبعـض 1972 لـسنة    47 رقـم    صري مع قانون مجلس الدولـة المِ
  .صوصية مع هذه الخُ والمصري العراقي القضاء الإداريعامل تَوكيفية،الخاصة

 منـه   الأولفي المطلـب    :  طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة مطالب       تضتقا:خطة البحث : رابعا.4. 1
 مخصصا للتعريف بالـشكل     الأول سيكون الفرع    :سأتناول ماهية الشكل في القرار الإداري مقسما إلى فرعين        

لب الثاني فـسيكون    أما المط .  الإداري ر لتمييز الشكل عن الإجراء في القرا      ني والفرع الثا  ،في القرار الإداري  
 الثاني لبيان شكلية    الفرع و ، الفرع الأول لبيان شكلية الكتابة     : وضمن ثلاثة فروع   كل الشَّ رصومخصصا لبيان   

 على صـحة    الشكل لبيان أثر تخلُّف     خصصأما المطلب الثالث ف   . التوقيع والفرع الثالث لبيان شكلية      ،التسبيب
 والفرع الثـاني    ،قانون أثر تخلف الشكل الذي أوجبه ال      بيان الأول ل  فرعل ا : ثلاثة فروع  منالقرار الإداري وض  

 عيـب الـشكل فـي    ح والفرع الثالث لبيان مدى إمكانية تصحي   ،لبيان أثر تخلف الشكل الذي لم يوجبه القانون       
  .اتالتوصي وبعض ها أهم النتائج التي توصلتُ إليفيها ثم أختِم ذلك بخاتمةٍ موضحا ،القرار الإداري

  
   الإداري الشكل في القرارِماهيةُ: ل الأوالمطلب.2

 للإدارة العامة وبالتالي فهو يحتاج إلـى        لزمة أن قلنا بأن القرار الإداري هو تعبير عن الإرادة الم          سبق
 لـذا فمـن     ،أن يتجلَّى بمظهرٍ خارجي لأنَّه يتوجه بالأمرِ إلى أفرادٍ يأمرهم بشيءٍ ما أو ينهاهم عـن شـيءٍ                 

  .الضروري أن يكون له شكلٌ خارجي حتى يتمكن هؤلاء الأفراد من معرفته وإدراك مضمونه
 كان الشكل والإجراء يأتيان في الدراسات الفقهية وعبر أحكام القضاء على أنهما مترادفان بحيث أن ذكر                 وإذا

 إذ يفـصل بينهمـا معيـار زمنـي          ،نهمـا  التمييز بي  علىأحدهما يغني عن الآخر إلّا إن الفقه يحرص دائما          
 من تعريفه أولًا ومن ثم تمييزه عن الإجراء في          بدلذا ولمعرفة ماهية الشكل في القرار الإداري لا       . )9(وجزائي

  .القرار الإداري وفي فرعين مستقلين
 فرِغُري بأنَّه الصورة التي تُ     شكل القرار الإدا   يعرف:  الإداري  بالشكل في القرارِ   التعريفُ: ل الأو الفرع.1. 2

 الذي يحتوي على مـضمون القـرار الإداري   الب فهو الإطار أو الق    ،)10(صدارهفيها الإدارة إرادتها الملزمة بإ    
بمعنى آخر هو اللباس الخارجي الذي يظهر فيه القرار الإداري ويصب فيه مضمون التعبيـر الإرادي لجهـة         

  .)11( فيه وأحد مكوناتهلًا عنه ويعد داخفصله ولا يمكن داريالإ القرار جسم فهو لصيق ب،الإدارة
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 الإداري ككلِّ عملٍ قانوني يجب أن يتجسد في مظهرٍ خارجي بأن تُعلِن الإدارة عن إرادتها وما              فالقرار
 وفي- المشرع  ما وهذا هو الأصل ولكن أن يترتَّب على إرادتها أثر  مكن لم تُفصِح عن هذه الإرادة فلا ي       تدام
 أعلنت عـن إرادتهـا حتـى إن    دارة في بعض الأحوال أن الإ     فترض ا - حماية الأفراد من عنت الإدارة     يلسب
 فكثيرا ما يتقدم الأفراد إلى الإدارة بطلباتٍ فتتعمد عدم الرد عليها بالقبول أو الرفض               ، الصمت المطبق  لتزمتا

 هـذه القـرارات     نعـدام  الأفراد الطعن في قراراتها لا     علىومع ذلك يمتنع     منها   ا تعنُّتًا وتعسفً  كوتهاويكون س 
   ا لهذا الموقف قروتلافيسكوت الإدارة مدة معينة        ر ع أنا يعد المشرمـا   بحسب بالرفض أو القبول و    )12( قرار 

 ه المشررقرا   عيا ضمنيى قرارالإدارةهذا الموقف من     عد فالقاعدة العامة في تفسير صمت الإدارة هي         ، ويسم 
. )13( بـالقبول  بمثابة صدور قرارتعد الات من هذه القاعدة هنالك ح أنَّه استثناء بالرفض إلّا  صدور قرار  ةبمثاب

 ،أ/سـابعا /7( والمادة 1989 لسنة   106من القانون رقم    )و/ 7(وقد نصت على هذا النوع من القرارات المادة         
 عدت إذ )14(2015 لسنة 31من قانون التضمين رقم    ) ثالثًا/ 6(لمادة   وا ،2013 لسنة   17من القانون رقم    ) ب

يوما من تقديمها بمثابـة قـرار       ) 30 (في إليها   لمقدمةهذه المواد سكوت الإدارة عن البت في طلبات التظلُّم ا         
لـس  من قـانون مج ) 24 (دة من القرارات الماوع وكذلك نصت على هذا الن،صادر منها برفض تلك الطلبات  

 المقدمـة إليهـا     م فيها سكوت الإدارة عن البت في طلبات التظلُّ        يعد التي   المدة حددت   نَّهاأ المصري إلّا    ولةالد
 ـ     بمثابة قرار صادر    فـي   كوت الـس  شرع الم وعد. يوما من تاريخ تقديمها   ) 60( منها برفض تلك الطلبات  ب

من نظام إجازات البنـاء  ) رابعا/ 4(صت عليه المادة  ما نت بالقبول ومن هذه الحالاحالات أُخرى بمثابة قرار 
 خمـسة  15 بالقبول أو الرفض خـلال    اء البلدية بطلب إجازة البن    تبت: "يها التي جاء ف   )15(2016 لسنة   2رقم  

 الأُخرى من تاريخ تسجيله واردا لدى ستعمالات يوم عمل للا30 السكنية وخلال    لاتستعما عمل للا  اعشر يوم 
من قانون البناء   ) 42(وكذلك المادة ...".  خلال الفترة المذكورة قبولًا له     ة ويعد عدم البت بالطلب    الجهة المختص 
 المـدة المحـددة لإصـدار       نقـضاء يعتَبـر ا  : " يأتي ما نصت على    التي )16(2008 لسنة   119المصري رقم   
  ...." البت فيه بمثابة الموافقة عليهنالترخيص دو

 عنـت الإدارة، وهـي حالـة    لعراقي والمصري أيضا لحالة أخرى من حالات ان تصدى المشرعا  وقد
 عليها إصداره وفقًا للقانون فعد هذا الرفض أو الامتناع          ب كان من الواج    عن إصدارِ قرار   هارفضها أو امتناع  

مـن  ) ادساس/7( والمادة   106من القانون رقم    ) 3/ه/7( وذلك في المادة   ، ويسمى هذا القرار سلبيا    بمثابة قرار، 
 إذا كان سكوت الإدارة عن      ماولمعرفة  . مصريمن قانون مجلس الدولة ال    ) 10( وفي المادة    ،17القانون رقم   

 بـالرد  لزمـةً  إذا كانت الإدارة مما يستوجب تحديد ، قراراً سلبياً أو ضمنياً ل يشكِّ إليهاالرد على الطلب المقدم     
 لزمـةٍ  فإذا كانت غيـر م     ،ع أثراً مختلفاً على السكوت في كل حالة        يرتِّب المشر  إذعلى هذا الطلب مِن عدمه      

ولَد قراراً ضمنياًبالردبالرفض  يره أو القبول حسب ما يوإذا، المشرعتِبمة كانت ملزولَد قراراً سلبي17(ا ي(.  
الشكل هو الإطار أو القالب الذي      بأن   قلنا:  الإداري  القرارِ في الشكل عن الإجراء     مييزتَ:  الثاني الفرع. 2. 2

 ويصب فيـه  داري بمعنى أنَّه اللباس الخارجي الذي يظهر فيه القرار الإ،يحتوي على مضمون القرار الإداري   
 داخلًـا فيـه وأحـد       بذلك يعد،وفالشكل لصيق بالقرار ولا يمكن فصله عنه      . لإدارةمضمون التعبير الإرادي ل   

 فهو عنصر خارجي وسابقٌ في وجـوده        مضمونًا عن القرار جسما و    خارجاً يعد    بعكس الإجراء الذي   ،أركانه
 التـي ولكي تُظهِر الإدارة إرادتها الملزمة في صورة قرار إداري قد تتخذ بعض الإجراءات              . )18(على الشكل 

 تخـاذ  الإدارة تمهيدا لا    تقوم بها  ادية وتُعرف هذه الإجراءات بأنَّها عملٌ أو مجموعة أعمال م         ،يتطلَّبها القانون 
 بمعنى هي عمليات مختلفة يمر بها القرار الإداري منذ التحضير له إلى ما قبل صـياغته                 ،)19(القرار الإداري 

 مـن  فهما يختلـف  . )20(في الإطار أو القالب الذي يظهر فيه أما الشكل فهو الإطار أو القالب الذي يظهر فيه               
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 ، يأتي دائما سابقًا على الشكل وغالبا ما يؤدي تخلُّفه إلى بطلان القرار الإداري             فالإجراء ، والجزاء نحيث الزم 
 ، العديد من القرارات القضائية التي قضت ببطلان القرار الإداري نتيجة لتخلُّف الإجراء السابق لصدوه              وهناك

 2019/م/148رقم   في الدعوى    27/2/2019 بتاريخ   518/2019منها قرار لمحكمة قضاء الموظفين بالرقم       
 المـدعي بمهـام المـدير       كليفعلى ت ... مجلس الوزراء  تبسبقَ أن حصلت موافقة مك    : "... والذي جاء فيه  

 الوقوف على رأي الجهة التـي أصـدرت أمـر        بتداء ا ب من منصبه يتطلَّ   المدعي عفاءوبالتالي فإن إ  ... العام
 الوزراء لذا قـررت      الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس     ةكزي عملًا بالتوجيهات المر   ورتكليفه بالمنصب المذك  

 لمخالفته التوجيهات المركزيـة     13/1/2019 في   1861 الحكم بإلغاء الأمر الوزاري المرقم     تِّفاقالمحكمة بالا 
:  وبـنفس المـضمون قرارهـا بـالرقم    ،..". أمر تكليف المدعي صادر من مكتب رئيس الـوزراء    نسيما وأ 

 فالإجراء ليس لصيقًا بالقرار على عكس       ،)21(2019/م/355 م بالدعوى رق  10/3/2019 ريخ بتا 614/2019
وتهدف الإجراءات الإدارية غير القضائية إلى إعطاء الإدارة الوقت الكافي لدراسة القرار الذي تُزمِـع      . الشكل

ستعين بمشورة أهل الـرأي      تُحيط نفسها عِلما بكلِّ الظروف المحيطة والسابقة على القرار وأن ت           نإصداره وأ 
 بآخرٍ في عملية إصدار وتكوين فحوى القرار وعلى ذلك يأتي القـرار الإداري              ووالخبرة أو إشراكهم بشكلٍ أ    

وهذه الإجراءات كثيرة ومتنوعة ولا تقع تحـت  . محققًا لأهدافه وغاياته ومؤمنًا لحقوق ومصالح المخاطَبين به  
 مكفولةٌ بالدستور والمبـادئ  ها القضاء الإداري وبعض  حكاموبعضها تتطلَّبها أ  الحصر فبعضها يتطلَّبها المشرع     

  . )22(القانونية العامة
 رقـم  راقـي       ومن أمثلة هذه الإجراءات هي الإجراءات الخاصة بالتعيين حسب قانون الخدمة المدنية الع           

 وحسب دسـتور جمهوريـة      ،)24(1979 لسنة 119 وتعليمات الخدمة المدنية رقم      )23( المعدل 1960 سنة ل 24
 وكذلك إجراءات التعيين والإعفاء والإقالة المنصوص عليها في قـانون المحافظـات      ،)25(2005العراق لسنة   

 بالتضمين التـي حـددتها      اصةخوكذلك الإجراءات ال  . المعدل )26(2008 لسنة   21غير المنتظمة في إقليم رقم    
 وكذلك الإجراءات الخاصة بإجازة البنـاء التـي حـددتها         2015 لسنة   31من قانون التضمين رقم     ) 4(المادة
 يخـص إجـراءات     وفيمـا .  وغير ذلك من الإجراءات    2016 لسنة 2 إجازات البناء رقم     ظاممن ن ) 4(المادة
 1/4/2010 بتـاريخ    38  التي حددتها التشريعات العراقية نورِد قرارا لمحكمة القضاء الإداري بالرقم          يينالتع

 الآليـة المنـصوص   تِّباعا من مزايا هذه الدرجة يتطلَّب  ستفادة التعيين في الدرجة الخاصة والا     نأ ":نص على 
 بتـاريخ  5515/2019 وقرارها بالرقم ،)27("من الدستور) 61(من المادة) خامسا( من البند)ب(عليها في الفقرة 

مـن قـانون    ) ثالثًـا /39(المادة  وحيثُ أن   :"...  الذي جاء فيه   2019/ق/5158 بالدعوى رقم    3/12/2019
 ومدير الناحية وحيـث أن هـذا   مقام  إصدار الأمر الإداري بتعيين القائمإمكانيةمنحت المحافظ   ... المحافظات

 القانون المذكور من حيث الترشيح للمنصب والتصويت        في الإجراءات المنصوص عليها     تِّباعا رهين ب  عيينالت
 مـن  51وحيـث أن المـادة   ... لأمر الإداري تابعا لهذه الإجراءات ومكملًا لها   عليه على وفق القانون ليأتي ا     

 ـ    فاء أمرٍ فيه إع   كلّ "ن المذكور آنفًا نصت على أ     حافظاتقانون الم   سة أو إقالةٌ ورد في هذا القانون يـسبقه جل
ار محل الطعـن مـن دون        لوظيفته أصدر القر   وحيث أن المدعى عليه إضافةً    .. ." الشخص المعني  ستجوابا
فاقدا للسند القانوني مما يجعل الأمر الإداري   ...  وعليه تجد هذه المحكمة بأن الأمر الصادر       ،مدعي ال ستجوابا

من قانون العاملين المدنيين    ) 19-16(  وكذلك نصت المواد من       )28(..".الطعين مخالفًا للقانون وحريا بالإلغاء    
 التـي تـسبق إصـدار قـرار         ت على الإجراءا  )29( المعدل 1978 لستة   47 في وظائف الدولة المصري رقم    

 للأفراد قبل إصـدار القـرار   تور أيضا التحقيق وحق الدفاع المقدس إجراء كفله الدس     راءات الإج ومن. التعيين
 مـوظفي   نضباطا قانونمن  ) 10م (،2005من دستور جمهورية العراق لعام    ) رابعا/19م( بحقهم   نضباطيالا
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) 79م. ()31(1971 الدستور المصري لـسنة   من) 69م. ()30( المعدل 1991 ة لسن 14 رقم   مدولة والقطاع العا  ال
 التحقيق الكتابي مع العامل وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن           شترطت المصري التي ا   ين قانون العامل  من

 أو التحقيق شفويا بالنـسبة لجـزاء   ستجواب مع إمكانية أن يكون الا   سببا م زاءيكون القرار الصادر بتوقيع الج    
  .الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام

 أم إنَّه الشكل من ركن ا ما إذا كان الإجراء يعد جزءعلى الإشارة إلى إن الفقه الإداري لم يتَّفق وتجدر
 يتخذه أن الشكل ما هو إلَّا مظهر خارجي إلى القول بانَّه جزء منه على اعتبار  فذهب جانب؟مستقلٌ عنه

 المتَّبع لإصدار القرار وبين ء للفصل بين الإجرامجال  المنفردة فلالإدارة للإفصاح عن إرادة القرارا
 كلّا منهما سببا مستقلًا عن الآخر وعد بينما ذهب جانب آخر إلى القول بضرورة الفصل بينهما ،)32(شكله

 ونحن مع هذا الرأي الأخير وهو ما أخذ به فعلًا المشرع العراقي في القانون .)33(كلٍّ منهما إلى تعريف ستناداا
على ) خامسا/7( نصت المادة يث قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة ح2013 لسنة 17رقم
 القرار قد يكون الأمر أو أن -2 "... : والقرارات بوجه خاص ما يأتيامر في الأولطعن من أسباب ايعد"أن 

على .". .. في محله أو في سببهو أ في الإجراءاتأو معيبا في شكله أو ختصاصصدر خلافًا لقواعد الا
) ه/7( المادة ت لقانون مجلس شورى الدولة إذ نصي قانون التعديل الثان1989 لسنة 106خلاف القانون رقم 

 القرار قد صدر خلافًا  أن يكون الأمر أو- 2:...  يأتي من أسباب الطعن بوجهٍ خاص مايعد:  أنمنه على
 لسنة 47وهو ما كان مطابِقًا لتوجه المشرع المصري في قانون رقم ".  معيبا في شكلهأو ختصاصلقواعد الا

 أن يكون هائيةويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية الن.. .: " جاء فيهاالتيمنه ) 10( في المادة1972
  .. ". . أو عيبا في الشكلختصاصمرجع الطعن عدم الا

 الشكل  الإداري العراقي في السنوات الأخيرة بالأخذ بالرأي القاضي بالفصل بينضاء بدأ القوقد
 محكمة ر وما يؤكِّد هذا التوجه قرا، سببين مستقلين يترتب على عيب أحدهما بطلان القراروعدهماوالإجراء 

 والذي جاء 2019/ق/5158 رقم ى بالدعو3/12/2019 بتاريخ 5515/2019 رقمالالقضاء الإداري ب
 إصدار الأمر الإداري ةينامكإمنحت المحافظ ... من قانون المحافظات) ثالثًا/39(وحيثُ أن المادة :"... فيه

 عليها في القانون  ومدير الناحية وحيث أن هذا التعيين رهين بإتِّباع الإجراءات المنصوصمقام بتعيين القائم
المذكور من حيث الترشيح للمنصب والتصويت عليه على وفق القانون ليأتي الأمر الإداري تابعا لهذه 

 أمرٍ فيه كلّ" المذكور آنفًا نصت على أن حافظات من قانون الم51وحيث أن المادة ... الإجراءات ومكملًا لها
وحيث أن المدعى عليه إضافةً . .." الشخص المعنيستجواباون يسبقه جلسة  أو إقالةٌ ورد في هذا القانعفاءإ

 الأمر أن هذه المحكمة د وعليه تج، المدعيستجواب دون امن أصدر القرار محل الطعن وظيفتهإلى 
  .."  . بالإلغاءا مخالفًا للقانون وحريينفاقدا للسند القانوني مما يجعل الأمر الإداري الطع... الصادر

  
   الإداري الشكل في القرارِورص:  الثانيالمطلب. 3

 تبـاع  ما لم يأمرها المـشرع با إرادتها محددة للإفصاح عن ورةٍ مقيدةً في صر أن الإدارة غي الأصل
  وبذلك فالأصل لا يـشتَرط ،)34( هذا الشكل  تِّباع الإدارة با  تلتزم ففي هذه الحالة      إصدار قراراتها  يشكلٍ معينٍ ف  
 يتم حصرها فقد يكـون القـرار         ليس للقرارات الإدارية أشكال    هأنَّو عينٍ الإداري في شكلٍ م    رارأن يصدر الق  

 ليس له صِيغٌ معينةٌ يتم إصداره بأحدها بل يمكن أن يكون بكلِّ مـا يمكـن أن                  أنَّه،ومكتوبا وقد يصدر شفويا   
تها الملزمة إلى إحداث أثرٍ قانوني معينٍ طالما كان هـذا الأثـر    إرادة الإدارة في نطاق سلط تِّجاهايحمل معنى   

  .)35( الإرادي متضمنًا قرارا إدارياتِّجاه وجائزا قانونًا فيكون هذا الامكنًام
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فمِن ص يصدر القرار  كل الشَّ رو ا أنوفي الشكل الكتابي أ، أو كتابةًشفوي يحتوي القرار على ديباجـةٍ  ن 
 دعت إلـى    التي القرار الأسباب    يتضمن أن   لك وكذ ، عليها مصدِر القرار   ستند التي ا   القانونية لأسانيداتتضمن  

 إلى غير ذلك مـن   إصدارهتأريخ هو  مصدِرتوقيع أو أن يأتي على شكل مواد مرقمة متسلسلة حاملًا           رهإصدا
 هناك بعض الأشكال حصلت علـى       نأوإذا كان من الصعب حصر جميع أشكال القرار الإداري إلّا           . لالأشكا

 فقهيين حول أهميتها والأثر المترتِّب علـى تخلُّفهـا وهـي     ختلافٍا بالغٍ من الفقه فكانت محلَّ دراسةٍ و       هتمامٍا
  :  هذه الصور في ثلاثةِ فروعٍتتابعوسنتناول بال. )36(شكلية الكتابة وشكلية التسبيب وشكلية التوقيع

 ـ، هذه الشكلية أن يصدر القرار مكتوباوتعني:  الإداري الكتابة في القرارِةشكلي: ل الأو الفرع. 1. 3  ة فالكتاب
 أن الكتابة صل والأ،ظاهرة عامة وشائعة بالنسبة للقرارات الإدارية للوضوح والشفافية ولتسهيل عملية الإثبات         

 تُفصِح فيـه عـن إرادتهـا    ينٍبشكلٍ مع  فالإدارة غير مقيدةٍ     الإداري،ليست عنصرا من عناصر صحة القرار       
فصدور القرار بشكلٍ مكتـوبٍ أمـره       .  معينٍ صراحةً أو ضِمنًا    شكلٍ تِّباعاالملزِمة ما لم يحتِّم عليها المشرع       

 حـده  والمشرع هـو و ،متروك تقديره للإدارةِ فهي تملك الخيار بين الشكل الشفوي أو الكتابي للقرار الإداري           
 ورةٍيملك تقييد تقدير الإدارة في هذا المجال فعندما يتطلَّب النص التشريعي صراحةً أو ضمنًا سواء بـص      الذي  

 يتعـين   عنـدها  ،)37()سلطة الإدارة من تقديريةٍ الى مقيدةٍ     (مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ عنصر الكتابة فهنا تتحول         
  .)38( شكلية الكتابة متى قررت إصدار القرارحتراماعليها 

 الكتابي للقرار قد يكون مفروضا ضمنًا ويستفاد من طبيعة القرار نفسه فعنـدما يتطلَّـب           ل فالشك وبهذا
 إداريالقانون من الإدارة أن يتم التصديق على القرار من جهةٍ معينَّةٍ أو هيئةٍ معينَّةٍ أو لجنةٍ معينَّةٍ أو مسؤولٍ            

 ننَّةٍ او أن يعلَن عنه بطريقةٍ معينَّةٍ كأن يتم وضعه فـي مكـانٍ معـي             معينٍ أو أن ينشَر القرار في جريدةٍ معي       
    سبي ع للإدارة بضرورة صـدور          ، القرار بكلوحة الإعلانات أو أنفإلزام التسبيب هنا بمثابة إشارةٍ من المشر 

ومن . )39(شكل الكتابي قرارها بالشكل الكتابي فكلِّ تلك الإيماءات توحي بضرورة أن تُظهِر الإدارة إرادتها بال            
 نضباطامن قانون   ) 8(نص المادة : النصوص القانونية التي فرضت الشكل الكتابي عند إصدار القرار الإداري         

عنـد فـرض    )  بقرارٍ مـسبب   ، تحريري رٍ بأم ،بإشعار الموظف تحريريا   (ت عبارا ستخدمتالتي ا ... موظَّفي
 كذلك،مـن قـانون التـضمين     ) رابعـا  ،ثالثًـا /2( وكذلك المادة  .العقوبات الواردة فيها على الموظَّف المخالِف     

 أن شـترطت من قانون العاملين المصري التي ا ) 79م(كذلك  . من نظام إجازات البناء    ) خامسا ،رابعا/4(المادة
إلى غير ذلك مـن الحـالات   ). وهو بذلك يستدعي أن يكون مكتوبا     (يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا     

  .         هذا البحثفي لبعضها تطرق،وسنلتي يشترط فيها القانون بمعناه العام الكتابة عند إصدار الإدارة لقراراتهاا
 في المراكز القانونية فلهذه     ستقرار كبيرة فهي تُحقِّق الوضوح والا     ة في القرارات الإدارية أهمي    وللكتابة

 إلى إصدارها بالشكل الكتـابي وبـصيغٍ        تسعىن الإدارة العامة     فإ رٍالأهمية ولخطورة ما يترتَّب عليها من آثا      
 هذه  إن،وها أم عن موضوعها وتاريخ نفاذ     صدارها الواضحة سواء عن جهة إ     ية البيانات الأساس  تضمنةًمعينَّة م 

 العملـي الواقع  يؤكِّده  ما تصدر متضمنةً في ديباجتها الأسانيد القانونية التي تستند إليها وهذا ما    ئماالقرارات دا 
  .  العراق أم في مصرفيأفي العمل الإداري سواء 

 الإدارة لقرارها ذكرهـا فـي صـلبهِ      يب تسب يعني:  الإداري  التسبيب في القرارِ   كليةشَ:  الثاني الفرع. 2. 3
 الإدارةَ والأصـل أن . للدوافع التي حدتْ بها لإصداره لإحاطة المخاطَب بالقرارِ بالأسبابِ التي دعت لإصداره    

 تسبيب بعض قراراتها    لإدارةِ من هذا الأصل أوجب المشرع على ا       ستثناء ا أنَّهغير ملزمة بتسبيب قراراتها إلّا      
 بالنـسبة للقـرارات    بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة على نحوِ ما هو مقـرر          رتباطها الطبيعة الخاصة لا   اتذ

ا المبدأ القـانوني المحكمـة الإداريـة العليـا بقرارهـا بالـدعوى              وقد أكَّدت هذ  . )40()نضباطيةالا( التأديبية
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 قـرار فـرض     يكون: " جاء فيه  يالذ 13/9/2018 الصادر بتأريخ    2016/  تمييز -قضاء موظفين /147رقم
فتسبيب القرار يعني ذكر سبب القرار الإداري في متنـه       . )41("العقوبة غير صحيح إذا خلا من أسباب فرضها       

 قاعـدة  فعدم التسبيب بوصـفه      ،رة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلّا إذا ألزمها المشرع بذلك         والأصل أن الإدا  
عامة لا يؤثِّر على مشروعية القرار الإداري إلّا أن تلك القاعدة تصطدم مع مبدأ الشفافية والوضوح في العمل                  

 فإفراغ الإدارة لأسباب    ،شروعيتها حول م  نزاع القضائية في حالة ال    قابةالإداري وكذلك مع ضرورة تسهيل الر     
 ـ    طِّلاع يستطيع بمجرد قراءة القرار والا     هالقرار في صلبه يجعل المخاطَب ب       بنـي   ي عليه معرفة الأسباب الت

فهـو يـشكِّل ضـمانةً    .  ما يحقِّق الهدف الرئيس الذي شُرع التسبيب له و وه اذهتِّخعليها التي دفعت الإدارة لا    
 القرار الذي صدر بحقِّهم ويستطيعون حال عـدم         وراءذ بذلك يعلمون بالدوافع التي كانت       للمخاطَبين بالقرار إ  

  .)42(صِدقها أو صِحتها التظلُّم من القرار أو الطعن فيه أمام القضاء الإداري
 ، يعد عنصرا شكليا في القرار الإداري وهو يختلف عن السبب الذي يعد عنصرا موضـوعيا            فالتسبيب

 الملزمـة   تها الإدارة للتعبير عن إراد    عالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق صدور القرار وتدف        :  بأنَّه يعرفو
 إصـدار القـرار   تسوغفهو الحالة الواقعية أو القانونية التي     . )43( القرار ذلك أثرٍ قانوني معينٍ عبر      حداثِفي إ 

 فـسبب   ، لما أصدرت قرارهـا    وجودهدارة قرارها بناء عليه ولولا      الإداري وتُشكِّل سبب وجوده وتُصدِر الإ     
. )44( من جانب الموظف ووجود نص قـانوني       ستقالة الا طلب الموظف هو تقديم     ستقالةاالقرار الصادر بقبول    

 أم  مكتوبـا كـان أ الموضوعية التي لا يخلو منها أي قرارٍ إداري سواء        راروبذلك فالسبب يعد من عناصر الق     
 -قـضاء مـوظفين  /461: العليا بقرارها رقماريةوقد أكَّدت هذا المبدأ المحكمة الإد  .  أم ضمنيا  حا صري ،فوياش

. )45(" لصحة القرار الإداري وجود ركـن الـسبب  يشتَرط ": جاء فيهالذي 10/8/2014 بتأريخ   2013/ تمييز
 الإداري وفحصها في وجودها المادي وتكييفهـا        ار القر اب على بسط رقابة القضاء على أسب      اعِدوالتسبيب يس 

 أن يكـون    بغـي ولتحقيق تلك الغايـة ين    .  الإدارة وحاميا حقوق الأفراد وحرياتهم     نحرافاالقانوني مانعا بذلك    
 بـصورةٍ   سباب فذكر الأ  ، ومعاصرا لصدور القرار الإداري وأن يكون مفصلًا       ا كافيا بأن يكون مباشر    التسبيب

وكما هو الشأن بعنصر    . )46( وهذا ما أكَّده القضاء الإداري     ،ولةٍ او غامضةٍ يعد قصورا في التسبيب      عامةٍ مجه 
 لازمٍ في القرار الإداري من حيث الأصل ما لم يتطلَّبه القانون             فإن التسبيب بوصفه عنصرا شكليا غير      الكتابة

ا كانت الكتابة غير ملزِمـةٍ لـلإدارة فكـذلك           فإذ ،أو القضاء أو جرى به عرف في بعض القرارات الإدارية         
 وعلى ذلك إذا تطلَّب المشرع أو القضاء التسبيب فهذا         ه لأن التسبيب هو كتابة أسباب القرار في صلب        ؛التسبيب

 ومن النـصوص التـي    .)47( بنص سبيبه المفروض ت  للقرار بالنسبة هنفسمفاده تطلب عنصر الكتابة في الوقت       
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيـع       .. ." قانون العاملين المصري     من) 79(ص المادة   ن: أوجبت التسبيب 

 الموظـف   ربإشـعا ( عبـارات    سـتخدمت التي ا ... نضباطمن قانون ا  ) 8( المادة    وكذلك نص  ،الجزاء مسببا 
لواردة فيهـا علـى     عند فرض العقوبات ا   )  بقرارٍ مسبب  ، بأمرٍ تحريري تذكر فيه المخالفة     ،تحريريا بالمخالفة 
 ـ لا ": أنمن نظام إجازات البناء نصت على    )خامسا/ 4(كذلك المادة . الموظَّف المخالِف   طلـب  ض يجـوز رف
   إجازة البناء أو أي       من قانون مجلس الدولة ) 24(والمادة ".  من البلدية بٍ من الطلبات المتعلِّقة بها إلّا بقرارٍ مسب

 صدر القـرار بـالرفض   وإذاتظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه      ويجب أن يبت في ال    "... المصري  
 ،1989لـسنة  106( هذه المادة في قانوني مجلس الدولة العراقي      لولا يوجد ما يقاب   ..." وجب أن يكون مسببا   

  ). 2013لسنة17
 مـن تلقـاء نفـسها    ت يثور تساؤل فيما إذا كانت الإدارة غير ملزمة قانونًا بالتسبيب ولكنَّها بادر        وهنا

 فهل تخضع هذه الشكلية لرقابة القضاء؟ وقد أجابـت علـى   ، قرارهاتِّخاذطواعيةً بذكر الأسباب التي دعتها لا  
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ق بتـأريخ   37 لـسنة    3945 رقـم    بـالطعن (:هذا التساؤل المحكمة الإدارية العليا فـي مـصر بقراريهـا          
 مـا يمنـع ذلـك طالمـا أن الإدارة      بعدم وجود ) 17/1/1995ق بتأريخ   37 لسنة 798 ورقم   ،29/4/1994

 عناصر الدعوى الثابتة نأفصحت عن هذه الأسباب طواعيةً وطُرِحت على المحكمة وأصبحت بذلك عنصرا م          
نستنتج ممـا  .  يجب أن يبنى دائما على سببنَّهأ فالقرار الإداري وإن كان غير مسببٍ إلّا       وبذلك .)48(بالأوراق

 تكون ملزمة به إذا كـان   لإصدار قرارها إلّا أنَّه استثناءدفعها بإظهار السبب الذي   لزمةمتقدم أن الإدارة غير     
المشرع قد ألزمها بذلك وعندها إذا لم تلتزم بهذا الإظهار وأصدرت قرارها خاليا من ذكر أسبابه عندها يكون                  

 ا إذا ل  .  المشرع أوجبهالذي  ) بعدم التسبي ( بعيب الشكل  اقرارها معيبع بالتسبيب كان قرارها      مأملزمها المشري 
  . لأنَّه يحمل دائما قرينة الصحة التي تتوافر في كل قرار إداري حتى يثبت العكس؛صحيحا

 إن الكتابة ليست شرطًا في صحة القرار الإداري قُلنا:  الإداري التوقيع في القرارِ  ةشكلي:  الثالث الفرع. 3. 3
 الإدارة دعـاء انص الملزِم وعلى ذلك يصح القرار غير المكتوب أي الشفوي وعند   غياب ال  ندأو في وجوده ع   

 كاملة للمخاطَب به وإلّا فلا قرار صورةٍ وإعلانه أو نشره ب   حتهبوجود مثل هذا القرار فَعليها إثبات وجوده وصِ       
 هذا القـرار مـن      مثلر   صدو  من مصدِرهِ هو شكل هام في القرار المكتوب حيث يثبت          لقراروتوقيع ا . أصلًا
 يسري على الكتابـة     ما كذلك فإنَّه يسري عليه      بوصفه القانون سلطة إصداره     ه الذي خول  ختصاص الا حبصا

 والمسالة في هذا الفرض تدور حـول إثبـات          ، غير ملزِم عند غياب النص الآمر بذلك       نَّهإ أي   ،بصورةٍ عامةٍ 
 إثبـات  بء لا يحمل توقيعا لمصدِره ويقع عالذيأو المكتوب  ثم غير الموقَّع    ومنوجود القرار غير المكتوب     

ذلك على عاتق الإدارة وإذا نجحت الإدارة في إثبات وجود القرار غير المكتوب فإن غياب التوقيع يجعل مثل                  
هذا القرار غير نافذٍ في حق المخاطَبين به حيث ينتفي معه العلم الكافي النـافي للجهالـة بمـضمون القـرار                

 الفقه والقضاء الإداريين علـى  ستقرا وقد   ،اصره ومنها صدور القرار من الجهة المختصة قانونًا بإصداره        وعن
هـذا  .  الأساسية في المحررات الرسمية    ات من البيان  بوصفهأن التوقيع شكليةٌ جوهريةٌ في القرارات المكتوبة        

 همـا  فماذا عن صور التوقيع الأخرى و       بإصدار القرار  ختصاص الأصلي الصادر من صاحب الا     لتوقيععن ا 
 واحدٍ أحـدهما    آنٍالتوقيع المجاور والتوقيع الزائد فبالنسبة للتوقيع المجاور فيعني أن يذيل القرار بتوقيعين في              

 وهي قاعـده   ، عنه متى نص القانون على ذلك      يا والثاني للمختص بتنفيذه أو للمسؤول سياس      بإصدارهللمختص  
 ظهور توقيع الوزير المسؤول عن تنفيذ القرار على هـذا القـرار   باجوال فمن )49( البرلمانيةأساسية في النُظم 

 والتوقيـع المجـاور لا يـستَنتج ولا         .حتى في الحالات التي لا يكون فيها هو المختص بإصدار القرار اصلًا           
 ـ  يفتَرض فوجوده المادي على هذا القرار أمر هام بالنسبة للأعمال المتَطلَّب              عـن الوجـود     يبشأنها ولا يغن

أما بالنسبة للتوقيع الزائد فهو يوجـد      .  الذي صدر فيه القرار    جتماع الوزير في الا   تراكالمادي إجراء آخر كاش   
 ـ     لى القرار الإداري ع   علىفي الحالات التي يوجد فيها توقيع إضافي         ا خلاف حالات التوقيع المجاور؛ إم  لأن 

 لك ولذ . مصدِره ختصاص لا م المنَظ لقانون لم يتطلبه ا   ن لأنَّه كذلك ولك   ماإيذه و صاحبه من غير المختصين بتنف    
 . وتوقيعه زيادة لم يتطلَّبها القانون     فضوليفهو غير ذي أهمية بالنسبة للقرار الذي يحمله فصاحب هذا التوقيع            

 أما  .هذا التوقيع الزائد مرة ثانية     حاجةٍ لمثل    دون من ه أو إلغاء  تعديله ويجوز له    مصدِرهفالقرار لا ينسب إلّا ل    
 يتحـول إلـى مخالفـة    ئد الزايع فإن التوقختصاص صاحب الاتوقيعإذا لم يكن من بين هذه التوقيعات الزائدة    

 .)50(ختصاص القرار صادرا من غير مختص ويتعين إلغاؤه لعدم الاويعد ختصاصلقواعد الا
 يعني قيام الرئيس الإداري     الذييع على القرارات الإدارية،      التوق  الإشارة إلى أنَّه يجوز تفويض     وتجدر

 ويخول مرؤوسيه توقيع    بتداء ا ارية الرسمية والأوامر الإد   طباتبتفويض مرؤوسيه صلاحية التوقيع على المخا     
 ـ       تِّبةهذه القرارات بدلًا عنه لتخفيف الأعباء المتر        وض على كثرة التوقيع وفي حالة توقيـع القـرار مـن المف
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 شيءٍ من التفصيل فإن كان التوقيع هو توقيع من يملك سلطة إصـدار القـرار                لىبالتوقيع فالأمر هنا يحتاج إ    
 المفوض هو توقيع نيابـة  ع صادرا عن ذي السلطة نفسه ومنسوبا إليه وحده أما إذا كان توقي        القرار فيعدنفسه  

عمن      ي ضه تلك الصلاحية فيجب أنعن هذه  فصِح فو   عن الوزير أو عن رئيس الدائرة وفي كِلتـا          قال النيابة في 
 الإشارة إلى أنَّه يوقِّـع  دون منأما إذا وقَّع القرار .  الأصيل ختصاص يكون القرار صادرا عن ذي الا      تينالحال

 مـن  ح ومضى القرار فنفذ إلّا إذا صحح التوقيع أما إذا لم يصحلتنفيذبالنيابة فعندئذٍ يكون القرار معيبا لا يقبل ا   
وفي قرار للمحكمـة الاداريـة العليـا        . )51( فيه طعن من أحدٍ فإن نفاذه هذا يعد صحيحا حتى ي         عتراضٍدون ا 
 يكـون : " فيه مبدأً قانونيا جاء فيه ت حدد 1/3/2018 بتأريخ   2018/تمييز-قضاء موظفين /261 رقم   وىبالدع

  .)52(" كيل بصفته وزيرا بالوكالة قرار العزل صحيحا إذا وقَّعه الو
  

   الإداريالقرارِ حةِ الشكل على صِخلُّف تَرأثَ:  الثالثالمطلب. 4
 وتمييـزه عـن   تعريفـه  الـشكل فـي القـرار الإداري ب   يـة  في المطلبين السابقين علـى ماه      تعرفنا

 علـى الأثـر   نتعـرف فا المطلـب   أما في هذ   ، صوره الشائعة في العمل الإداري     لى أيضا ع  تعرفنا،والإجراء
 العملي لرقابة القضاء الإداري وكيف سيبسط       طبيق يكون الت  هنا، في صحة القرار الإداري    خلُّفهالمترتِّب على ت  

 للشكل الذي يفـرض القـانون علـى الإدارة          بالنسبةو.  التي تصدر عن الإدارة    القراراتسلطته الرقابية على    
 سليمة فلا يوجـد   صورةيرتِّب البطلان جزاء لتخلُّفه أو لعدم مراعاته ب       ضرورة مراعاته عند إصدار قرارها و     

لكن الأمر مختلِـفٌ    .  لأن القانون نفسه الذي فرض هذا الشكل رتَّب البطلان جزاء لتخلُّفه           ؛خلاف بهذا الصدد  
 بصورةٍ سـليمةٍ فهـل   هاتبالنسبة للشكل الذي لم يفرضه القانون ولم يرتِّب البطلان جزاء لتخلُّفه أو لعدم مراع      

 أخرى تثـور   عليه في إصدار أحكامها؟ وهناك مسالةلتعتمد لدى القضاء للتعامل مع هكذا حالات      عيارهناك م 
 ليس  أوإنَّهوهي هل بالإمكان معالجة العيب الذي يصيب الشكل وإصلاحه تحقيقًا للمصلحتين العامة والخاصة              

 لى لنا من تقسيم هذا المطلب إ      لابدف الشكل على صحة القرار الإداري        على أثر تخلُّ   للتعرفبالإمكان ذلك؟لذا   
 الشكل الـذي لـم   تخلُّف ثرلأ:  والفرع الثاني، القانونأوجبه لأثر تخلُّف الشكل الذي  لالفرع الأو : ثلاثة فروع 

  .ار الإداريفلمدى إمكانية تصحيح العيب الذي يصيب الشكل في القر:  أما الفرع الثالث،لقانونيوجبه ا
 بشكلٍ معـينٍ فـي   دة أن الإدارة غير مقي  الأصل:  القانون به الذي أوج  ل تخلُّف الشك  رأثَ: ل الأو الفرع. 1. 4

 الشكل الذي تُظهِر فيه إرادتها الباطنة وضمن نطـاق مبـدأ     ختيار في ا  مطلقةإصدار قراراتها بل لها الحرية ال     
 معينًا لإظهار هذه الإرادة تحقيقًا للمـصلحة العامـة          كلًاش قد يفرِض عليه     اءستثن ولكن للمشرع ا   ،المشروعية

فبالنسبة للمصلحة العامة فإن إصدار القرارات الإدارية وِفقًـا للـشكل الـذي             . ولمصلحة الأفراد في آنٍ واحد    
التي رسمها لها القانون فـي إصـدار         السبل   تسلك والتسرع؛ لأنَّها    زلل مواطن ال  لإدارةيتطلَّبه القانون يجنِّب ا   

 إصـدار   فـإن  بالنسبة لمصلحة الأفراد     وأما ،)53(نتظامهااقراراتها مما يؤدي إلى حسن سير المرافق العامة و        
 وِفقًا للشكل الذي يتطلَّبه القانون يعمل على حسن إصدار هذه القرارات بحيث يكون ضمانة               اريةالقرارات الإد 

 سـريعة  ات قـرار تِّخـاذ ا الخَطِرة ويؤدي ذلك إلى تفادي متيازاتهات الإدارة الواسعة وا مواجهة سلطا  لهم في 
 فقواعـد   ، عادلة وفيها تعسف للأفراد ومساس بحقوقهم وحريـاتهم        ولا ملائمة   ولا وغير مدروسة    رتجاليةاو

  .)54( القرارات الطائشةلتقليل لتدبرلالشكل تمنح الإدارة فرصةً معقولةً 
ق فقط وإنَّما في جميع مـصادر                  إل إنزام الإدارة بقواعد الشكل لا يجد مصدره في القانون بمعناه الضي

 فإذا أوجب القانون على الإدارة وجوب اتِّباع شكلٍ معين في إصدار قرار معـين               ، أي بمعناه العام   مشروعيةال
 الذي  ل ومن أمثلة الشك   ، للبطلان مستوجباووجب عليها إصدار قرارها وفقا لهذا الشكل وإلّا كان قرارها معيبا            
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 نـصت   وهذا مـا  .  )55(وقرارات رفض منح التراخيص   ) نضباطيةالا( تسبيب القرارات التأديبية   نونأوجبه القا 
 بـأمرٍ   ،بإشعار الموظف تحريريـا بالمخالفـة      (: عبارات ستخدمتالتي ا ... نضباطمن قانون ا  ) 8(عليه المادة 

 2 إجازات البناء رقم   من نظام ) 4( والمادة ،) بقرارٍ مسبب  ، بقرارٍ يتضمن الأسباب   ،لفةتحريري تذكر فيه المخا   
 رفـض طلـب     وز لا يج  -خامسا.. . البناء جازة تبتُّ البلدية بطلب إ    -رابعا... : "التي نصت على  2016لسنة  

   بٍ من البلدية  قرارٍ ب إلّا المتعلِّقة بها    لبات من الط  إجازة البناء أو أيسبمن قانون البنـاء  ) 44(وكذلك المادة . " م
وقف الترخيص  .. .يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص     : " جاء فيها  لتي المصري ا  2008 لسنة   119رقم  

 يجوز توقيع   لا: " بأنه 1978 لسنة   47 رقم   لمصريين العاملين ا  نونمن قا ) 79(وكذلك نصت المادة    " ...بالبناء
 الجزاء مـسببا ومـع      توقيعويجب أن يكون القرار الصادر ب     .. . التحقيق معه كتابةً   الجزاء على العامل إلّا بعد    

 أو التحقيق ستجواب والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون الا           ار لجزاء الإنذ  بةذلك يجوز بالنس  
 لدولـة  من قانون مجلس ا)24( ونصت المادة." بتوقيع الجزاءالصادر يثبت مضمونه في القرار   على أن  شفاها

يجب أن يبتَّ في التظلُّم قبل مضي سنين يوما من تـاريخ تقديمـه وإذا صـدر القـرار                .. .: "المصري على 
  ...". بالرفض وجب أن يكون مسببا

 قرار فرض العقوبة شكلية يستوجبها القانون يترتب    تسبيب ": الإدارية العليا جاء فيه    مةوفي قرارٍ للمحك  
وقد يوجِب القانون الشكل بنصٍ صـريحٍ أو قـد يـستفاد    . )56(" قرار فرض العقوبة  طلان ب راعاتها م على عدم 

 لتأريخ وتتضمن الأسانيد وا   كتابيضِمنًا من النص ومن أمثلة القرارات التي يوجب القانون صدورها بالشكل ال           
العامة لمجلس الوزراء والقرارات    المراسيم الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والأمانة       : )57( عليها يعوالتوق

 لهـم وكـذلك      وفقًا للصلاحيات الممنوحة   فيذيونأو الأوامر الوزارية والقرارات التي يصدرها المسؤولون التن       
وقد أكَّـدت   .  الجامعية التي يصدرها رؤساء الجامعات والأوامر الإدارية التي يصدرها عمداء الكليات           الأوامر

 بتكليف المعتـرِض    حريريعدم وجود أمر ت   .. .لوحظ.. .:" بقرارها الذي جاء فيه    ذلك المحكمة الإدارية العليا   
 ـ   فكما إن ما جاء بتكلي    ... متحانات الا اقبةبواجب مر   القـانون   ن ليس له سند م    ايبرڤ المعترِض عن طريق ال

  .)58(...."في العمل الإداري السليم حيث إن أوامر التكليف يجب أن تصدر بصورةٍ تحريريةٍ
لا يثور الخلاف حول الشكل الذي يفرضـه        :  القانون ه يوجب  تخلُّف الشكل الذي لم    رأثَ:  الثاني الفرع. 2. 4

 لكـن  ،القانون على الإدارة في إصدار قراراتها ويرتِّب البطلان جزاء لتخلُّفهِ أو عدم مراعاتهِ بصورةٍ سـليمةٍ     
وكما هو معلـوم    .  كجزاءٍ لتخلُّف الشكل في القرار الإداري      ن المشرع البطلا  يفرِضالمسالةَ تثور في حالةِ لم      

فإن القضاء الإداري قضاء تجريبي ويبني أحكامه على أساس مصالح الإدارة والأفراد على حد سواءٍ وهو لا                  
  .يتعامل مع الحالات المعروضة أمامه بصورةٍ متساويةٍ من حيث القيمة والجزاء

 صدور القرارات الإدارية بصورةٍ متسرعة      دون منبأشكالٍ لا تنتهي وللحيلولة      لا تتكبل الإدارة     وحتى
وغير مدروسةٍ ولحماية مصلحة الأفراد فقد باين القضاء في أحكامه على أثر تخلُّف الشكل ولم يحكـم بإلغـاء    

 يرتِّـب الـبطلان جـزاء       القرار الإداري إلّا إذا كان الشكل جوهريا في القرار الإداري أما إذا كان ثانويا فلا              
 القضاء في التفرقة بين الشكل الجوهري وغير الجـوهري فـي            عتمدها ولكن ما هو المعيار الذي       .)59(لتخلُّفه

 أحكام القضاء نجد أنَّـه لا يعتمـد معيـارا    ستقراءا إن من :القرار الاداري؟ وللجواب على هذا التساؤل نقول  
 طبيعة كلِّ حالةٍ مما دفع الفقه إلى البحث عن معيارٍ  حسبب أمامه   روضةحالات المع محددا بل إنَّه يتعامل مع ال     

 إلـى  نقـسم  واالمعيـار  لم يتَّفق على معيارٍ واحدٍ بل اختلف في تحديد هـذا           الفقه نأمحددٍ يعتمده القضاء إلّا     
 ـ  تِّجاها:  أولًا .يةع المعايير الموضو  الثاني عتمد،وا الشخصية المعايير الأول عتمدا: تِّجاهينا  صية المعايير الشخ

 إلـى  انقـسموا  لم يتَّفقوا فيمـا بيـنهم بـل     يضا أ تِّجاه وأنصار هذا الا   ،للتفرقة بين الشكل الجوهري والثانوي    
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فرق أنصار هذا المعيار بين ما إذا       ):  من الشكل  يةالغا( معيار المصلحة المحمية بالشكل    عتمدفريق ا -1:فريقين
 معا في آنٍ واحٍد فهنـا يكـون الـشكل      دارةكل هو حماية مصلحة الأفراد أو حمايتهم والإ       كان الهدف من الش   

إلّا أنَّه لم يسلم مـن  .  الغاية منه حماية مصلحة الإدارة فقط فهنا يكون الشكل ثانويا       كانت وبين ما إذا     ،جوهريا
 بالإضافة إلى ذلك فإنَّه وإن كانت ،واء س الأشكال لها صلة وثيقة بمصالح الأفراد والإدارة على حد        عالنقد فجمي 

 لغـاء  دعـوى الإ مـن  هذا المعيار يجعـل   نإوالأشكال مقررةً لصالح الإدارة فهي كذلك تكون للصالح العام          
أنصار :  معيار أثر الشكل على المركز القانوني للمدعي       عتمدفريق ا -2. ة شخصي دعوىالموضوعية بطبيعتها   

 ثـار تخلُّف الشكل والآثار الضارة التي أصابت مركز الطاعن فإن تحققت هذه الآ   هذا المعيار يربطون بين أثر      
  .)60(الضارة لعيب الشكل فيكون جوهريا وإلّا كان ثانويا

 رتباط بالا ا الإداري ذاته  قرار على تحليل عناصر ال    تِّجاهيعتمد أنصار هذا الا   :  المعايير الموضوعية  اتِّجاه: ثانيا
 ر معيا عتمدفريق ا -1: إلى ثلاثِ فِرقٍ   قسموانا فيما بينهم و   ا يتَّفقو م ل نَّهمأ إلّا   ،ية التي تفرضها  مع القواعد القانون  

فيعد الشكل جوهريا إذا كان تخلُّفه أو العيب فيه قد أثَّر على مضمون القـرار  : أثر العيب على مضمون القرار  
   بحيث لم يكن القرار لِيرا إذا لم يؤثِّر على مـضمون القـرار    الإحترمت بهذا المضمون لو اصددارة الشكل أم

 معيـار   عتمـد فريق ا -2.)61(وهو المعيار السائد في القضاء الإداري ويطبقه في أغلب أحكامه         . فيكون ثانويا 
 الشكل جوهريا وموضوعات   هناك موضوعات يمكن بِصددها عد     لرأيفوِفقًا لهذا ا  : الموضوعات محلِّ التنظيم  

فريق اعتمـد  -3.قضاء المعيار معزول فقها وا هذنأ يستوجب عيبه الإلغاء إلّا    لا،و كذلك عدهامكن  أخرى لا ي  
 فـالعبرة   ، الشكل ليس غايةً بل وسيلة لتحقيق غاية       أن أنصاره يرى    قُررت الأشكال،  جلهامعيار الغاية التي لأ   

 نفسه فكل عناصر القـرار وحـدة        داريلإبالغاية الموضوعية للشكل وهذه تُبحث على ضوء عناصر القرار ا         
 داخل هذه الوحدة فالشكل الجوهري هو الذي يدخِلُ عنصرا موضـوعيا            ل ويجب البحث عن غاية الشك     واحدة

  .)62( يرقَ الشكل إلى هذا المستوى فهو ثانويام القرار أما إذا لدفعلى مضمون القرار ويساعد على تحقيق ه
 السابقين من هذا المطلب أن القرار الإداري لا يبطل عيب الـشكل             لفرعينتقدم في ا         نستنتج من كلِّ ما     

 ـ تَّفقاأو كان الشكل جوهريا بطبيعته وهذا ما        )  القانون يوجبه( الشكل جوهريا بنص القانون      كانإلّا إذا     ه علي
ية التمييز بين مـا إذا كـان         كيف في الفقهي   ختلاف ولكن انحصر الا   ا عام الفقه والقضاء الإداريين بوصفه مبدأ    

 الشكل فـي  ب عيثر وعلمنا أن القضاء الإداري يعتمد في أغلب أحكامه على معيار أ         ،الشكل جوهريا أم ثانويا   
 فالشكل يكون جوهريا إذا كان عيبه أو تخلُّفه قد أثَّر في هذا المضمون بحيث لولاه لما صـدر          رارمضمون الق 

  . للمضمون الذي سيصدر به القرار لو لم يصبه ذلك العيبرغايالقرار بهذا المضمون الم
 شكال الأنأ فيما سبق على تعرفنا:  الإداريارِ تصحيح عيب الشكل في القركانيةمدى إم:  الثالثالفرع. 3. 4

    همةٍ جدت لتحقيق غايةٍ مجِدا تكون لمصلحة الأفراد أ      اوا    أو لمصلحة الإثن   الإدارة لمصلحة   و وهي إمفيين مع 
 حالـةٍ ظروفهـا    لكلِّن بطلان القرار الإداري المعيب وأى إلؤدي عيبٍ يصيب الشكل ي ليس كلّ،وأنآنٍ واحدٍ 

 أحكـامٍ   ستنباطِ تجريبي فهو يبحث دائما عن ا       إن القضاء الإداري قضاء إنشائي     : ولذلك قلنا  ،اصةوأحوالها الخ 
 نُّبلذا سعى إلى إيجادِ حلولٍ فعالةٍ لتج      .  المستمرة ات حالاتٍ لمواكبة التطور   جديدةٍ جراء ما يعرض أمامه من     

 هـذه   بـرز  ومن أ  أصابهإلغاء القرار الإداري المعيب من خلال إمكانية الإبقاء عليه بعد تصحيح العيب الذي              
 على هـاتين الحـالتين     ءو إتمام الشكل وسنُسلِّط الض    ستحالة اللّاحق للشكل وحالة ا    فاءالحلول هما حالتي الاستي   

  :البارزتين
 الشكل المقـرر لإصـدار القـرار     ف وِفقًا لهذه الطريقة لا يؤدي تخلُّ      -: اللّاحق للشكل    ستيفاء طريقة الا  -أولًا

 بتـداركها للـشكل الـذي      ستيفائهِابموجبه لإحداث أثره في إبطال القرار إذا تمكَّنت الإدارة التي أصدرته من             
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 بينت أن عيب مخالفة الشكل لا يؤدي       التي الإدارية العليا في مصر      المحكمةيلاحظ من أحكام     وهذا ما    ،أغفلته
 أن يكون من شأن ذلـك       دون من الشكل   ستيفاء بتدارك ما فاتها با    رة قامت الإدا  إلى بطلان القرار الإداري إذا    

 لكلِّ الحالات لذا ينبغـي      نا حكم عام   ه يوجد ولكن لا    ،)63( وملائمة إصداره  رار التأثير في مضمون الق    اركالتد
فإذا كان الإغفال ناجما عن خطأٍ مادي فـي   :  الخطأ المادي  حالة-1: النحو الآتي  على كلِّ حالةٍ    التمييز وبحسب 

بأس هنا من إعادة تصحيح مثـل هـذا الخطـأ             كالتوقيع أو التسبيب فلا    ؛بعض بيانات الشكل للقرار الإداري    
فهنا يقبل القضاء الإداري إعادة إتمام هذا الـشكل         :  التصحيح على مضمون القرار    ثيرأحالة عدم ت  -2. المادي

في تاريخٍ لاحقٍ لصدور القرار وهذا لا غُبار عليه إذ يتخلَّف كلَّ أثرٍ للشكل على مضمون القـرار فهنـا لـن         
  . )64(نكون بصدد شكلٍ جوهري وِفقًا للمعيار السائد في الفقه والقضاء

إن جـواز هـذه     :  الغائب أو وإصدار قرارٍ آخرٍ بدلًا عنه مستوفيا للشكل الناقص          )65()حب القرار س( حالة -3 
 ـ 60( ميعاد الطعن    في فإذا تم    ، تأريخ السحب للقرار المعيب    حسببالحالة يختلف الحكم عليه      فيكـون  ) ايوم

 لا  ملًاالسحب ينصب هنا على القرار كا      و ،)66() لمبدأ المشروعية  حتراماواجبا على الإدارة ا    (السحب سليما بل  
 فإن قاعـدة    ، إذا تم السحب خارج هذا الميعاد وصدر قرار جديد مستوفيا الشكل           أما. على العيب الذي لحق به    

عدم رجعية القرارات الإدارية تحول بين هذا القرار الجديد وبين تصحيح العيب الشكلي الذي لحـق بـالقرار                  
إذ قد تتوافر مصلحةً جِديةً للطاعن في إزالة هذا القرار وآثـاره       . با وقابلًا للطعن بالإلغاء    معي لُّ الذي يظ  لسابقا

 بالنسبة للإدارة ومن تأريخ العلـم  ه القانونية والقرار المصحح الجديد لا يسري إلّا من تأريخ صدور ةمن الساح 
 ضـد  صنشكل في إصداره يقع باطلًا بحيث يتح فالأصل أن القرار المشوب بعيب ال     .)67(به بالنسبة لذي الشأن   

 ولا  أثـرا  رتِّـب  معدوما بحيث لا ي    صبِح فإن ذلك القرار ي    ، هذا الأصل  من إلَّا أنَّه استثناء     دة بفوات الم  لغاءالإ
 بحيث ينـسحب عنـه      نعدام لركن الشكلِ جسيمةً لدرجة الا     تهيكتسب حصانةً ولا يكسِب حقًا متى كانت مخالف       

 إزالتها بحكمٍ يكشفُ عـن هـذا   ء القرار الإداري لكونه لا يعدو أن يكون عقبةً ماديةً يتعين على القضا        وصف
  .)68( يعتبر أن القرار لم يصدر أصلًاالذيالانعدام 

 المعيب بعيب الشكل بعد     ها الفقه غير متَّفق بشأن إمكانية تصحيح الإدارة لقرار        نأ الإشارة إلى    وتجدر
 الـبعض  ذهبو. قال البعض بإمكانية الإدارة تصحيح الشكل بعد صدور القرار للحيلولة دون إلغائه         ف ،صدوره

 فمِن جهةٍ يصطدم مـع مبـدأ   ،تحقيقه للهدف الذي شُرع الشكل لالفة لأن فيه مخ  ؛جهالآخر إلى رفض هذا التو    
د إصدار قراراتهـا معتمـدةً علـى         الشكل عن  حترام الإدارة لا تكترث با    يجعل ومِن جهةٍ أخرى     جعيةعدم الر 

 ولا تدبر مما     تَرو دون منقدرتها على تصحيحها لاحقًا الأمر الذي يجعلها تُصدِر قراراتها بصورةٍ متسرعةٍ و           
 رراتـه  لرجاحة مبثانيل ونحن مع الرأي ا ،)69(يستتبع ذلك من فقدان الشكل لكلِّ قيمةٍ قانونيةٍ ولكلِّ فائدةٍ عمليةٍ          

الحقوق المكتسبةحترام القانونية واالمراكزا لاستقرار وأيض .  
 اللازم فـي إصـدار       قد يستحيل على الإدارة إتمام الشكل      -): الشكل ستيفاءاستحالة ا ( طريقة الاستحالة    -ثانيا

 وإن كان إعمال مبدأ المشروعية يقتضي لـصحة القـرار           ، قد تتحقق لأكثر من سببٍ     ستحالةقرارها وهذه الا  
أن لا تكليـفَ    ( قاعـدة     هذا المبدأ يحد مِن إطلاقهِ     نأ للشكل الذي تطلَّبه القانون إلّا       ياأن يكون مستوف  الإداري  
 الماديـة   سـتحالة فالا:  حالة الضرورة الملجأة أو الاستحالة المادية      -1: هي ستحالة وأسباب هذه الا   ،)بمستحيلٍ

لى قرارها ويخضع تقدير مدى توافر حالة الضرورة التي          الشكل ولا يترتب البطلان ع     مامتعفي الإدارة من إت   
 يكون بموجبها للإدارة إصدار قرارها متخليةً عن الشكل المقرر لإصداره يخضع لتقدير القاضي حال فحـصه             

 ولابد للقاضي أن يضع فـي اعتبـاره أن تكـون    ، للشكل المقرر قانونًا   حترامهلمشروعية القرار فيما يتعلَّق با    
 الإدارة لإصدار القرار لمنعِ ضررٍ يحيق المخاطب به حال تأخرهـا فـي    ضطرارلة طويلة الأمد مع ا    الاستحا
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 حالـة  -2. )71( المحكمة الإدارية العليا في العـراق دته والضرورة يجب أن تُقدر بقدرها وهذا مبدأٌ أكَّ        )70(ذلك
جسيم يعيق المرافـق العامـة عـن أداء     بخطرٍ عامة تُهدد المصلحة ال   طارئةهي ظروف   :ستثنائية الا فروالظ

 أو لعـدم    تِّباعهـا ادورها حيث يتعذَّر مواجهة آثار هذا الخطر في ضوء قواعد المشروعية العادية أما لِتعذُّر               
 وتعفي مثل هذه الظروف الإدارة من إتمام الشكل ولو كان جوهريا إلّا أنَّه ينبغي أن تُقدر بِقَـدرِها                  ،)72(كفايتها

 حال بينها وبين إتمام الشكل إلّا إذا        ستثنائياا ظرفًا   ود الإدارة بوج  دعاءارقابة القضاء ولا يمكن قبول      وتخضع ل 
  .)73(تبين فِعلًا وجود هذا الظرف وأن وطأته وشِدته قد حالت فِعلًا عن إتمام الشكل

 لـلإدارة  يجـوز  ثم ومنبالقرار  بفعل المخاطَب ستحالةوهنا تكون الا :  بفعل صاحب الشأن   ةستحالالاحالة  -3
 إتمام الـشكل    الإدارة في حكم المستحيل على      ل موقفه الشخصي قد جع    ن رغم تخلُّف هذا الشكل حيث َّإ      اذهتِّخا

 موقفه المتعنِّت فلا يأتي بعـد ذلـك ويهـاجم القـرار       على ذي الشأن أن يتحمل تبعة     :  المنطقية هنا  ،اعدةوالق
وهو سبب غريـب عـن      : جنبي حالة السبب الأ   -4.)74(لإغفاله شكلًا جوهريا   في حقه ويطلب بطلانه      الصادر

 فإذا حال هذا السبب بين الإدارة وبين إتمام الشكل فـإن القـرار يكـون      ،الإدارة وعن ذي الشأن على السواء     
  .)75(رياصحيحا وإن كان جوه

  
  الخاتمة. 5
  النتائج: أولاً. 1. 5

 إلى بعضِ" ةٌ مقارنَ دراسةٌ- الإداري الشكل في القرارِوصِيةصخُ "وعِ بحثنا لموضتامِ خِفي توصلنا
  -: والعملية وهية هي ثمرة هذه الدراسة، وسنورِد أهمها إتماماً للفائدة العلميالنتائجِ

 لزِمةُ المرادتها إدارةُ الإ فيهِفرِغُ الذي تُ الخارجير المظهأو الصورةُ "أنَّه بداري الإ القرارِشكل يعرف - 1
ويبفيهِص م التعبضمون الإير جراءِ عن الإلفُ يختالذي،" للإدارةِراديفُ الذي يبعر عةُ مجموأو عملٌ "أنَّه 
  ". القرارتخاذِ تمهيدا لادارةُ بها الإ تقومةٍ ماديعمالٍأ

2 -ق المشرفرالثاني لقانون مجلس شورى تعديلانون الق(1989 لسنة 106 العراقي في القانون رقم ع لم ي 
 ه من الشكل وبهذا تطابق مع توجا جزءالإجراء عدبين الشكل والإجراء بل ) 1979 لسنة 65الدولة رقم 

ستقلَّين من أسباب سببين عدهما نَّهأ إلّا ،1972 لسنة 47 مجلس الدولة رقم ن المصري في قانوعالمشرم 
وقد كان موفقًا في ...)قانون التعديل الخامس لقانون مجلس( 2013 لسنة 17  رقمِنِقانوالطعن بالإلغاء في ال

  . قراراتٍ في عدةِ العراقيداري القضاء الإستقلالَ والاختلافَ هذا الاأكَّد وقد،ذلك
 أتيي جراء فالإ.فهما على تخلُّب من حيث الزمن والجزاء المترتِّتعريفهما في جراء الشكل عن الإ يختلفُ- 3

 البطلان على ب ولا يترتَّجراء للإا لاحقًأتي يالشكل بينما ، الى البطلانفه ما يؤدي تخلُّا وغالبلشكل لاسابقً
 ا كان جوهريوأ)جوهريا بنص القانون( كان الشكل يوجبه القانونإذا: في حالتين هماإلّا، عامأصلٍ كفهتخلُّ

ونحن - في حين نادى البعض الآخرالتفرقة هذه بينهما فالبعض رفض  على التفرقةفِق لم يتَّقه الفأن،وبطبيعته
أخذ وهو ما ين سببين مستقلَّوعدهما بضرورة التفرقة بينهما -دهنؤيعلى نهجه سار العراقي وع به المشر 

  .داريالقضاء الإ
 أمام حتى نكون شكال الأ من شكلٍأي للعلن بظهِرها تُأن الباطنة بإرادتها عن دارة الإعلِن تُأن صلُ الأ- 4

 المصلحة حقيق سبيل توفي- ع المشرنأ إلّاٍ  قرارأي أمام عنها فلا نكون إعلانها دم وفي حالة عإداري قرارٍ
 ، الصمتلتزمتا إن حتى وإرادتها عن أعلنت قد دارةَ الإأن فترضا- واحدٍآنٍ الأفراد في مصلحةالعامة و
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 بالسلب وهي حالة الطلبات أو يجاب بالإماإ منيا ضِا قرار-ع المشرحددها يدةٍلِم- هذا الصمت لى عبفرتَّ
فيها لها للبتِّفراد الأقدِمهاالتي ي  .  

5 - إنفراد وفي سبيل حماية مصالح الأع المشرل تدخَّدارة الإنَت من عوأ دارة رفض الإالة في حأنَّهَ ر وقر 
سلبي وللتفرقة بين هذين   هذا الموقف بمثابة قرارٍا عادتِّخاذهان من الواجب عليها  كا قرارٍتخاذِا عن متناعهاا

  بالردلزمة كانت غير مإن ففراد على طلبات الأ بالرددارة بها الإتتمتع التي رية مدى الحإلىالقرارين ننظر 
  . قرارٍ سلبيامأم ا بذلك كنّلزمة كانت مإذا ماأ  قرارٍ ضمنيأمام ونعندها نك

 عليها قد يفرض ستثناءا أنَّه عام بإصدارِ قراراتها بشكلٍ معين إلّا الصلٍ الأفي إن الإدارةَ غير ملزمةٍ - 6
شكلًا م نًاالقانونو ، لتلك القراراتإصدارها عند عيأشكالًا بالإمكانِ حصرها وليس له أن ليس للقرار الإداري 

 إرادة الإدارة في نطاق سلطتها تِّجاها أن يكون بكلِّ ما يحمل معنى مكننَّةً يصدر بموجبها بل يصِيغًا معي
نٍ طالما كان هذا الأثر ممعي لزِمة إلى إحداثِ أثرٍ قانونيا قانونًا فيكون هذا الاامكنًالممتضمنًا تِّجاه وجائز 

 القانون لإصدارِ شترطهاا التي العمل الإداري في للشكل ولكن هناك بعض الصور الشائعة ،قرارا إداريا
تها وخُصوصِيها هذه القراراتُةالقرارِ في عدةِ نصوصٍ لِخُصوصيهي  الصور وهذه، الحالاتِ التي تُعالِج :

  . والتوقيع، والتسبيب،الكتابة
 ،73 ،54(م: منها)  التوقيع، التسبيب،الكتابة( هناك تشريعاتٍ عديدةٍ أوجبت أن يصدر القرار بشكلٍ معينٍ- 7

من قانون ) 51 ،39 ،31( م،2015 لسنة 31من قانون التضمين رقم ) 2( م،2005من دستور عام ) 80
 نمن قانو) 6 ،5( م،2016 لسنة 2من نظام اجازات البناء رقم ) 4( م،2008 لسنة 21رقم ... المحافظات

من قانون ) 79( م،1991 لسنة 14رقم ...باطنضامن قانون ) 8( م،2008 لسنة 23 الجامعية رقم مةالخد
من ) 24( م،2008 لسنة 119من قانون البناء المصري رقم ) 44( م،1978 لسنة 47العاملين المصري رقم 

  .إلخ...1972 لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم 
أو كان ) يوجبه القانون( نص القانون إن القرار الإداري لا يبطل لعيبِ الشكلِ إلّا إذا كان الشكلُ جوهريا ب- 8

 ولكن الخلافَ الفقهي ا عاممبدأ بوصفه عليه الفقه والقضاء الإداريان قتَّفاالشكل جوهريا بطبيعته وهذا ما 
 يعتمد معيارا لا وعلمنا أن القضاء الإداري ، التمييز بين ما إذا كان الشكل جوهريا أم ثانوياكيفيةب نحصرا

 في أغلب أحكامه على معيارِ أثرِ عيب الشكل في مضمون يعتمد نَّهأ كل ما يعرض أمامه إلّا علىتًا يطبقه ثاب
 قد أثَّر في هذا المضمون بحيث لولاه لما صدر القرار تخلُّفه يكون جوهريا إذا كان عيبه أو لشكلالقرار فا

  .و لم يصبه ذلك العيب للقرار للمضمون الذي سيصدر به ايربهذا المضمون المغا
 بحيث يتحصن ضد الإلغاء بفوات عامال صل الأفي باطلًا الشكل في إصداره يقع عيبب القرار المشوب نإ- 9
ةالما إلَّا أنَّه دستثناءصبِحذلك القرار ي رتِّب من هذا الأصل فإنا بحيث لا يا ولا يكتسب حصانةً ولا  معدومأثر 

 بحيث ينسحب عنه وصف القرار الإداري نعدام لدرجة الاةًكانت مخالفته لركن الشكلِ جسيميكسِب حقًا متى 
 أن يعد الذي نعدام يكشفُ عن هذا الاحكمٍ لا يعدو أن يكون عقبةً ماديةً يتعين على القضاء إزالتها بكونهل

  .القرار لم يصدر أصلًا
10-إنشائي قضاء الإداري القضاء ا عن  ت إنفهو يبحث دائم ض ستنباطِاجريبيعراء ما يأحكامٍ جديدةٍ جر 

 إلغاء القرار الإداري لذا سعى إلى إيجادِ حلولٍ فعالةٍ لتجنُّب. أمامه من حالاتٍ لمواكبة التطورات المستمرة
 ستيفاء الااالتح:  ومن أبرز هذه الحلول هما، الإبقاء عليه بعد تصحيح العيب الذي أصابهإمكانيةبالمعيب 

 الفقه بشأن إمكانية تصحيح الإدارة لقرارها المعيب ختلفاوقد .  إتمام الشكلستحالةااللّاحق للشكل وحالة 
 دون من القرار للحيلولة دور تصحيح الشكل بعد صلإدارةبعيب الشكل بعد صدوره فقال البعض بإمكانية ا
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 لأن فيه مخالفة للهدف الذي شُرع الشكل ؛ذا التوجه إلى رفض ه-ونحن نُؤيده-  البعض الآخرذهبو. إلغائه
  .لتحقيقه

  :تالتوصيا: ثانيا. 2. 5
1 -ندعو المشر العراقع إلى يكلِ الشَّعتبارِا على  صراحةً النصالنظامِ من يترتَّ العام بعيبهِ على  البطلان 
 ع المشربتغاها الذي ساسي الأ الهدفُأو  الغايةُت كانلماطا ،داري القرار الإإصدار عند خالفتهِ مأو إغفالهِ أو

  . في ذات الوقتفراد التي هي نفسها مصلحة الأةِ العاممن هذا الركن هو تحقيق المصلحةِ
 يعتمده في حددٍ م الثبات على معيارٍإلى  المصريأم  سواء كان العراقيموما عداري الإالقضاء  ندعو- 2

 حكام الأستقرارِا في  وذلك لما لذلك المعيار من دورٍ.ا ثانويأم ا كان شكل القرار جوهريإذا ما نبيالتمييز 
 قراراتها ليخرج القرار إصدار عند ر والتدبي للترودارةِ على الإ من الضغطِ نوعٍإلى يؤدي  ثم،ومنِالقضائيةِ

  .المحدد عليه ذلك المعيار نطبقَا ذاإ ا حتملغى سينَّه القانون لأبهبالشكل الذي يتطلَّ
3 -الإ ندعو القضاء كان العراقي داري ا سواءللحيلولة أوجده الذي  بالحلِّ النظرِإعادةِ إلى  المصريأم عموم 

 هذا الحل حمله يما بعد صدور القرار لِ للشكلِاحِقُ اللّستيفاء الاوهو المعيب بعيب الشكل  القرارِإلغاءِ دون من
 لا دارة سيجعل الإنَّه لأ؛أُخرى  من جهةٍفراد الأ مصلحةَد وتهد، من جهةٍ المشروعيةَأَ مبدهدد تُأبعادٍمن 

 إلى ذلك ي يؤد ثمومن ا تصحيحها لاحقًإمكانية لقراراتها بذريعة إصدارها المطلوبة عند شكالتكترث بالأ
 للحقوق  القانونية وتهديدٍللمراكز ستقرارٍاعدم  إلى ي يؤدما القرارات وتضاربها مِإصدارالفوضوية في 

  .المكتسبة
  ***مين العالَب اللهِ رمد أنِ الحعوانا دروآخِ***

  الهوامش. 6
                                                             

.  بالكسرمكانِ،ولُ مِنْه قرِرتُ بالتق.  فيهستقرارالا:  والقرار في المكانِالأرض، المستقر مِن - : القرار لُغةً)1(
  .قر أي ثَبتَ عليهِ الرأي مِن الحكمِ في مسألة  والقرار ماروراً، وقَررتُ أيضاً بالفتح أقِر قَراراً وقَ،أقَر قَراراً

محمد  لها م وقد،أعدها)1ط(، الصحاحمختار ،)ه660 (، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،الرازي:  ينظَر
 .310 ص،م1999، بيروتلعربي، االتراث دار إحياء ،حلّاق

 ، دار المعارف، د ط، الحديثةتجاهات الإداري في ظل الانون القاوأحكاممبادئ : محمد فؤاد المهنا.  د)2(
 .658 ص ،1978 قاهرة،ال

 .313،ص2009 ، د ن، د ط،الوسيط في القانون الاداري: ماهر صالح علاوي الجبوري.  د)3(

: وينظَر.36 ص،2011 القاهرة، ، دار النهضة العربيةط،.اء،د وفلسفة قضاء الإلغأصول: رأفت فودة.  د)4(
 ، الإسكندرية، الجامعي الحديث،المكتب د ط، الإداريةلقرارات الأسس العامة ل،عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د

 .65 ص،2012

وأصبح نافذًا بتاريخ 11/12/1989بتاريخ 3285 هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد نَشِر)5(
 هذا القانون ،وحدد)أ/ثانيا/7(ادة القضاء الإداري في العراق في المكمة أُنشأت بموجبه محالذي. 10/1/1990

 صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من إلىبالنظر ) د/ثانيا/7( المحكمة في المادةاختصاص
 وبإنشاء هذه.  والقطاع العام التي لم يعين القانون مرجع للطعن فيهادولةدوائر ال في والهيئاتالموظفين 

 من مجلس شورى سم قد تم تغيير الاأنَّه الإشارة إلى وتجدر.  بنظام القضاء المزدوجق العراأخذ المحكمة
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 بتاريخ 4456دد  والمنشور بالوقائع العراقية بالع2017 لسنة 71 مجلس الدولة بالقانون رقم لىالدولة إ

7/8/2017. 

 .11/6/1979 بتاريخ 2714 هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد نَشِر)6(

 .29/7/2013 بتاريخ 4283 في الوقائع العراقية بالعدد قانون هذا النَشِر)7(

 .15/12/2019 :الدخول تاریخ org.thdaamd.marsd://https: الموقع الإلكترونيعلى منشور)8(

 .586،ص المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول: رأفت فودة. د)9(

 .99 ص، المصدر السابق، الأسس العامة للقرارات الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)10(

 .587،ص المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول: رأفت فودة. د)11(

 ،القرارات3،ج في شرح القضاء الإداريلشاملةالموسوعة ا:  محمد السيد أحمد،ي الدين زيدان عل)12(
 .32 ص،2019 وصول الباحث إلى المصدر سنة ،تأريخ الإسكندرية، دار الفكر الجامعيط،. ددارية،الإ

 ،العربية دار النهضة ، د ط، في القانون الإدارينفصال القابلة للاتالقرارا:  ساريشفيق جورجي )13(
 .22،ص21 ص،2002 ،القاهرة

 .14/9/2015 بتاريخ 4380 نَشِر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد )14(

 .16/5/2016 بتاريخ 4405 في الوقائع العراقية بالعدد لنظام نَشِر هذا ا)15(

 .15/12/2019:  تاریخ الدخولnet.hmohama.www: على الموقع الإلكترونيمنشور)16(

 .50 ص، المصدر السابق، الأسس العامة للقرارات الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)17(

 .587،ص المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءولاص: رأفت فودة. د)18(

 .349 ص،بق المصدر السا، في القانون الاداريوسيطال: ماهر صالح علاوي الجبوري . د)19(

 .242 ص،1999، دن،2 ط،الوسيط في القضاء الإداري:  محمود عاطف البنا)20(

 تاريخ الدخول ي،سعد غازي مصلح العنز: للمحامي) الفيس بوك( الصفحة الشخصيةمنشورات من)21(
26/12/2019. 

 . وما بعدها593،ص المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول: رأفت فودة.  د)22(

 .2/6/1960بتاريخ ) 300( العراقية بالعدد الوقائعنشور في  م)23(

 .9/12/2019 الزيارة تاريخnet.aliraq-dorar.wiki://http: على الموقع الإلكتروني منشور)24(

 .28/12/2005يخبتار) 4012( بالعددلعراقية في الوقائع امنشور)25(

 3/11/2008بتاريخ) 4095(ي الوقائع العراقية بالعدد فمنشور)26(

 0 109،ص2011 ، د ن، د ط،2010 لعام اواهقرارات مجلس الدولة وفت:  العدلوزارة)27(

 .26/12/2019 تاريخ الدخول ،سعد غازي مصلح العنزي: منشوراتالمحامي من)28(

 .9/12/2019 الزيارة تاريخeg.edu.bu.fsci.www: الموقع الإلكتروني على منشور)29(

 3/6/1991في ) 3356( بالعدد اقية العرلوقائع في امنشور)30(

 .9/12/2019 الزيارة تاريخnet.aljzeera.www://http: على الموقع الإلكترونيمنشور)13(

 ،1973 ، القاهرة، دار النهضة العربية، د ط، مقارنة،دراسة الإداريالقانون: طعيمة الجرف. د)32(
 .490ص

 ، دار النهضة العربية، د طامة،التعويض في القانون الإداري وعلم الإدارة الع: عبد الفتاح حسن. د)33(
 .271،ص1971 قاهرة،ال
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 .33 ص،بق السالمصدر ا،...الموسوعة الشاملة: حمد محمد السيد أ، الدين زيداني عل)34(

 ة، الإسكندري، منشأة المعارفط،. د،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة:  حمدي ياسين عكاشة)35(
 .وما بعدها352 ص،1987

 .587 ص، المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول: رأفت فودة.  د)36(

 الموقف اتخاذ فلها حرية ،العامة بالسلطة التقديرية هي حرية التصرف التي تتمتع بها الإدارة يقصد)37(
: علي خطار شطناوي: ينظَر. والقرار الذي تراه مناسباً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لإصداره

ويقصد بالسلطة . 62،ص2011، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،3 ط،1،جموسوعة القضاء الإداري
 يذاً بحكم القانون أو تنفقيد بين بدائل متعددة فيكون الختيارها حرية الا بموجبدارة تملك الإلاالمقيدة هي التي 

 نفسهالمصدر : علي خطار شطناوي: ينظَر.  حيث تنعدم سلطتها التقديرية في إصدار القرار الإداريونللقان
 . 58 ص،أعلاه

 .588 ص، المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول: رأفت فودة.  د)38(

 .258،ص1986، بغداد، الأهليةلنشر والطبع شركة ا، ط،د القانونالإداري العراقيمبادئ: مصطفىحامد)39(

 .104 صبق، المصدر السا، الأسس العامة للقرارات الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)40(

زي مصلح سعد غا:  من منشورات المحامي،2018قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام :  مجلس الدولة)41(
 العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها يئة الهراروبنفس المعنى ق. 26/12/2019 تاريخ الدخول العنزي،

قضاء :  لفتة هامل العجيليالقاضي:ينظَر.22/7/2013 بتاريخ 2013/تمييز-انضباط/220:التمييزية بالرقم
 .311 ص،2016، بغداد، مطبعة الكتاب،1 ط،المحكمة الإدارية العليا

 .590 ص،589 ص، المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول: رأفت فودة.  د)42(

 ، دار النهضة العربية،2 ط، الرقابة القضائية، الثانيدارة،الكتاب على أعمال الإابةالرق:  محمد كامل ليلة)43(
 .1118 ص،1969 ،القاهرة

 دار وائل للنشر ،1 ط،راسة مقارنة د،عيب السبب في القرار الإداري:  ميسون جريس عيسى الأعرج)44(
 .57،ص2015، عمان،والتوزيع

 .255 ص، السابق،المصدرقضاء المحكمة الإدارية العليا:  القاضي لفتة هامل العجيلي)45(

)46(ق جلسة 46 لسنة 4898:  العليا في مصر في الطعن رقمالإدارية المحكمةقرار : نظَر ي
 إنَّه فع المشراستلزمه بالتسبيب الذي ق يتعلَّا الشكلية فيمالإداري ررا القصحةلِ:"  جاء فيهالذي16/6/1994
أن نيتعيا يكون ذلك التسبيب محدأن فلايجوز دةٍ أسبابٍ القرار على بنى يعبد العزيز .  د:ذكره". مجهولةعام

 .105 ص، المصدر السابق، العامة للقرارات الإداريةالأسس ،عبد المنعم خليفة

 .590 ص،589 ص، المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول:  فودةرأفت. د)47(

 .105 ص، المصدر السابق، الأسس العامة للقرارات الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة.  د:ذكرهما)48(

 واحدة تِّحاديةالعراقدولة ا جمهورية:" على2005 لعام عراق اليةمن دستور جمهور) 1( نصت المادة )49(
 )...".برلماني(نيابي جمهوري فيها الحكم نظام كاملة، سيادة ذات ستقلةم

 .بعدھا وما 591السابق،ص المصدر الإلغاء، قضاء وفلسفة اصول فودة رأفت. د )50(

 . وما بعدها258ص، المصدر السابق،مبادئ القانون الإداري العراقي:  حامد مصطفى)51(

سعد غازي مصلح :  من منشورات المحامي،2018فتاواه لعام  ولةقرارات مجلس الدو: الدولة مجلس )52(
 .26/12/2019 الدخول تاريخ ،العنزي
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 العام حسب الرأي لمرفقوا(.1166 ص، المصدر السابق،الرقابة على أعمال الإدارة:  محمد كامل ليلة)53(
أو بواسطة أشخاصا عاديين كلُّ نشاطٍ تقوم به الإدارة إما بنفسها :  في الفقه والقضاء الإداريين هوراجحال

 امتيازات بعض ك مستخدمةً في سبيل ذلجمهور وتوجيهها بقصد إشباع الحاجات العامة للبإشرافهايعملون 
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،1،ط الكتاب الأول، الإداريانونالق: محمد علي الخلايلة: ينظَر). السلطة العامة

 .233 ص،2015 ،عمان

 ، الحديثة للكتاب،المؤسسة4،ط العامة للقرارات الإداريةالنظرية: الطماويمحمد نسليما.د)54(
 .249،ص2013،لبنان

 .104 ص، المصدر السابق، العامة للقرارات الإداريةلأسس ا،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)55(

قضاء :  العجيليملالقاضي لفتة ها. 22/7/2013 بتاريخ 2013/تمييز- انضباط/220:  بالرقمقرارها)56(
 2013/تمييز-قضاء موظفين/27: وكذلك قرارها بالرقم. 311 ص، المصدر السابق،المحكمة الإدارية العليا

إن الشكلية التي أوجبها القانون في تشكيل اللجان التحقيقية وفرض :"  والذي جاء فيه5/9/2013بتاريخ 
 بالدعوى وقرارها.290،صلمصدر نفسها.العقوبة من النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان

قرارات مجلس الدولة :  الدولةمجلس: ينظَر. 22/2/2018 بتاريخ 2018/تمييز-قضاء موظفين/358:رقم
 .26/12/2019 تاريخ الدخول ،سعد غازي مصلح العنزي:  من منشورات المحامي،2018وفتاواه لعام 

من قانون التضمين لسنة )  رابعا،ثالثًا/2م (،2005من دستور عام ) 80 ،73 ،54(المواد: ينظَر)57(
 الخدمة قانون من) 5،6م(، البناءزاتمن نظام اجا) 4م (،من قانون المحافظات) 51 ،39 ،31م(،2015

 ....،إلخ12/5/2008بتاريخ ) 4074( في الوقائع العراقية بالعدد منشور ال2008 لسنة 23 رقم الجامعية

 منشورات من.2019/ج/125 في الدعوى رقم 27/3/2019 بتاريخ 2019 /994: قرارها رقم: ينظر)58(
 .26/12/2019 تاريخ الدخول ،سعد غازي مصلح العنزي: المحامي

  .603،ص المصدر السابق، الإلغاءقضاءرأفت فودة اصول وفلسفة . د)59(

 2014/تمييز-قضاء موظفين/1214:  العليا بقرارها رقمدارية أكدت ذلك المحكمة الإوقد
 تحكم بعدم أن لمحكمة قضاء الموظفين يجوز لا:" قانونيا مفادهمبدأً بموجبه حددت الذي 19/2/2015يخبتار

حيث نص "  ما لم تتحقق من طبيعة العيب الذي اعتراهأصدرته الذي داري للقرار الإدارةصحة تصحيح الإ
 ا معيبا عيبدارةححنه الإ الذي صالقرار ون ان يكلىالاو: يقتضي التفريق بين حالتين:"... القرار على

 لفتة هامل القاضي: ينظَر...". يكون القرار محل التصحيح معيبا عيبا غير جسيمنوالحالة الثانية أ... جوهريا
 .201 ص،200 ص، السابق،المصدرقضاء المحكمة الإدارية العليا: العجيلي

 .605ص ، المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصول فودةرأفت .  د)60(

 جلسة ،ق31 لسنة 512: العليا في مصر بالطعون رقم داريةقرارات المحكمة الإ: ظر ين)61(
 الأسس ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د:  ذكرها.26/12/1987ق جلسة 32لسنة582:،رقم12/7/1992

: رارها رقم الادارية العليا في العراق بقالمحكمة.104 ص، المصدر السابق،العامة للقرارات الإدارية
 /1/ 15بتاريخ 2014/تمييز نموظفي/1245ورقم.19/2/2015بتاريخ2014/تمييز- موظفين قضاء/1214
قضاء المحكمة :  لفتة هامل العجيليالقاضي 10/8/2014 بتاريخ2013/موظفين تمييز /463رقم .2015

 .257 ص،205 ص،200 ص، السابق،المصدرالإدارية العليا

 . وما بعدها606ص، المصدر السابق، الإلغاءقضاءسفة  وفلأصولرأفت فودة .  د)62(

 .110 ص، المصدر السابق، للقرارات الإداريةمة الأسس العا،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)63(
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وحيث : "... يه جاء فالذي 2/6/2019 بتأريخ 1829/2019: رقم محكمة قضاء الموظَّفين ارقر: ينظَر)64(

:  مجلس الدولةي منشورات المحامية فنم... ". يح الأخطاء الإدارية الحاصلة لديهاأن من حقِّ الإدارة تصح
 .27/12/2019تاريخ الدخول ). بوكفيس (  على صفحتها الشخصية،ريام لؤي اللهيبي

حسني .د: نظَري). أصدرته لتي عن طريق السلطة ا رجعيأثرٍ بداري القرار الإمحو:( القرار يعنيسحب)65(
 الحديثة جد المأبو ،دار2ة،ط دراسة مقارن، عن غير طريق القضاءداري الإرارنهاية الق: الحميددرويش عبد 

 .21،ص2008 ، القاهرة،للطباعة

قضاء موظفين /1214:  الادارية العليا في العراق بقرارها رقمالمحكمة أكدته ما وهذا)66(
 عيبا معيبا دارة الذي صححته الإداريالإ يكون القرار أن:"... إذ نص على .19/2/2015بتاريخ2014/تمييز
 القاضي لفتة :ينظَر...".مما يستوجب سحبه...  من صفتهجرده بلغت درجة جسامة العيب فيه حدا يياجوهر

 .201 ص، المصدر السابق،قضاء المحكمة الإدارية العليا: هامل العجيلي

وقد أكد القضاء . 616 ص،615ص،ابق المصدر الس،رأفت فودة اصول وفلسفة قضاء الإلغاء.  د)67(
 /466:المحكمة الادارية العليا في العراق بالرقم قرار:  في اغلب قراراته منهاية الرجعدم مبدا ععلىالاداري 

 القاضي :ر ينظَ" القرار الاداري لقاعدة عدم الرجعيةيخضع "3/7/2014 بتاريخ 2013/تمييز-قضاء موظفين
وبنفس المعنى قرارها بالدعوى .250 ص، المصدر السابقليا،كمة الإدارية الع المحضاءق: لفتة هامل العجيلي

قرارات مجلس الدولة :  الدولةمجلس: رينظَ. 25/1/2018 بتاريخ 2015/تمييز- قضاء موظفين/1106: رقم
 .26/12/2019 تاريخ الدخول ،سعد غازي مصلح العنزي:  من منشورات المحامي،2018وفتاواه لعام 

 بتاريخ 2014/تمييز-قضاء موظفين/1214: رقمقرار المحكمة الإدارية العليا في العراق : ر ينظَ)68(
 ، المصدر السابق،قضاء المحكمة الإدارية العليا:  القاضي لفتة هامل العجيلي.19/2/2015
. د: ينظَر. 24/5/1981بتاريخ 20 لسنة820: في مصر بالطعن رقميا الادارية العلوقرار.202،ص201ص
 .124 ص، المصدر السابق، الأسس العامة للقرارات الإدارية، العزيز عبد المنعم خليفةعبد

 سكندرية، الإ، دار المطبوعات الجامعية،1داري،طالقضاء الإ:  راغب الحلوماجد)69(
 سابق، المصدر ال، للقرارات الإداريةعامة الأسس ال، العزيز عبد المنعم خليفةعبد.ود.346،ص1977

 .111ص

 وما 115 صالسابق، المصدر ، الأسس العامة للقرارات الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د)70(
 .بعدها

 مجلس:  ينظَر.11/1/2018 بتاريخ 2018/تمييز- موظفين قضاء/ 261: رقم بالدعوى قرارها ينظر)71(
 تاريخ ،مصلح العنزيسعد غازي :  من منشورات المحامي،2018 وفتاواه لعام ولة الدمجلسقرارات : الدولة

 .26/12/2019الدخول 

 .117،ص المصدر السابق، الأسس العامة للقرارات الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)72(

 . 613ص، المصدر السابق، وفلسفة قضاء الإلغاءأصولرأفت فودة .  د)73(

 وما 113 ص، المصدر السابق،ة الأسس العامة للقرارات الإداري،عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)74(
 .بعدها

  .614،ص المصدر السابق،رأفت فودة اصول وفلسفة قضاء الإلغاء. د)75(
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  المصادر. 7
  المعاجم اللغوية والكتب القانونية: أولًا. 1. 7
 ، وقدم لها محمد حلّاقأعدها،)1ط(، الصحاحمختار،)ه660 (،در محمد بن أبي بكر بن عبد القا،الرازي - 1

  .م1999، بيروت،دار إحياء التراث العربي
 ، القاهرة، دار النهضة العربية، د ط، في القانون الإدارينفصالالقرارات القابلة للا:  شفيق ساريجورجي- 2

  .م2002
 .م1986، بغداد،الطبع والنشر الأهلية شركة ، د ط،مبادئ القانون الإداري العراقي:  مصطفىحامد- 3
 دار ،2 ط، دراسة مقارنة، القرار الإداري عن غير طريق القضاءنهاية: حسني درويش عبد الحميد. د - 4

  . م2008 ،ة القاهر،أبو المجد الحديثة للطباعة
 ،ية الإسكندر، منشأة المعارف، د ط،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة:  ياسين عكاشةحمدي - 5
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